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 مقدمة عامة       

 
 أ 

تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الـمتقدمة و النامية على حدٍّ سواء 

لاسيما أعقاب الأزمات الاقتصادية التي شهدēا العديد من دول آسيا و أمريكا اللاتينية و روسيا في عقد 

ة تقارير  بيق الحوكمة، بحيث ظهرتم بآليات و مبادئ تطالتسعينات، الأمر الذي دعا إلى ضرورة الاهتما في عدّ

  .لتشغل مكان الصدارة بين الأوساط العالمية

و قد أرجعت هذه التقارير الدولية ضعف التنمية فـي الدول النامية إلـى ضعف وسيلة مـمارسة السلطة    

 ّ من الـحكم البيئي الذي يفتقر إلى الكفاءة      في إدارة و تنفيذ السياسات العامة، و أنّ هناك عناصر و آليات تـحد

ة شفافية الأنشطة الحكومية و تفعيل المشاركة الـمجتمعية  و الفعالية، كما أشارت التقارير إلى أهمية المعلومات و مدّ

كن رفع مستوى الكفاءة و الفعالية في ّ يمُ  المؤسسات و الاتجاه إلى المزيد من اللامركزية و تقوية الوحدات المحلية حتى

  .   و تفعيل آلياēا من أجل الحدّ من المخاطر

ّض هذه الأعمال  ا يؤدّي إلـى تعر ّ كما تواجه مختلف المنظمات مخاطر عديدة عند مـمارسة أعمالـها، مـمـ

واجه الإدارة      ُ ي الأساسـي الذي ي ّ التحدّ ا فـي حالة عدم التأكّد و لعل ً  إلـى العديد من الأزمات، تتمثل عموم

ى  ّ ُسم هو عملية قياس مقدار و عدم التأكّد و تحديد الفرص و التهديدات التي تواجهها المؤسسة و هو دور ما ي

كن أن تتعرض له المؤسسة من مخاطر في المستقبل م هذه الأخيرة في التعامل مع ما يمُ هِ ْ   .بإدارة المخاطر، حيث تُس

ّ أنّ ما جاءت به الحوكمة من آليات و ميادين لل     مؤسسات له أثر و دور كبير في تقليل المخاطرو لعل

  .و المساعدة في عملية إدارة المخاطر

  :إشكالیة البحث

 كيف تساهم الحوكمة من خلال آلياتها في إدارة المخاطر؟ 

  :نطرح التساؤلات التاليةمنه و 

 يات التي تواجه المؤسسة من أجل تطبيق الحوكمة؟  ما هي أبرز التحدّ

  اع المخاطرة المؤثرة في نشاط المؤسسة؟ما هي طبيعة و أنو 
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 ما هي أبرز الوسائل و الطرق التي تستعملها المؤسسة لإدارة المخاطر؟ 

 كيف تساهم آليات الحوكمة في التأثير على المخاطر؟ 

  : فرضیات الدراسة

يت فرضيات الدراسة على الشكل التالي ِ ن ُ   :ب

  رĐلس الادارة دور في ادارة المخاط: الفرضية الأولى

  .يؤثر الافصاح والشفافية على ادارة المخاطر: الفرضية الثانية

 .تؤثر فعالية التدقيق و المراجعة على ادارة المخاطر: الفرضية الثالثة

  :أهداف الدراسة

كن  Ĕدف من خلال هذه الدراسة إبراز مختلف الجوانب المحيطة بالحوكمة و إدارة المخاطر و التي يمُ

  :اسية الآتيةتلخيصها في النقاط الأس

  هدة لظهور الـحوكمة و أبرزها نظرية الوكالة سنة ّ رات التـي شهدتـها النظريات الـمم ّ      1971معرفة التطو

 .و معرفة آليات الحوكمة و مختلف الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة

 التأكيد على أهمية إدارة المخاطر و الدور الذي تلعبه لتقليل حالات عدم التأكّد. 

 ق بالمخاطر البنكية و التأمينيةإبرا  .ز الأثر الذي تلعبه آليات الحوكمة في إدارة المخاطر خاصة فيما يتعلّ

  تشخيص واقع الحوكمة و إدارة المخاطر و ذلك من خلال الدراسة التطبيقية في بنك الفلاحة و التنمية

  ".BADR"الريفية 

  :أهمیة الدراسة

الغةً فـي كافة الـمؤسسات الاقتصادية و خاصة الـمصرفية منها لطالما اكتسب مصطلح الـمخاطر أهـمية ب

ا ينتج عن ذلك عدم استقرار مالـي  ّ د فيه مـمـ ا للأزمات التي قد تنشأ فـي حالة عدم التأكّ ً بل الباحثين نظر ِ من ق

مت على المستوى المحلي و الذي قد ينتقل إلى المستوى العالمي من خلال عولمة النشاط المعرفي، و إدراكً  ا لذلك قدّ
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حوكمة الشركات الدولية مقترحات و التي تتمثّل في آليات و مبادىء من شأĔا المساهمة في التأثير على إدارة 

مت بعض الـمقترحات تساعد فـي إدارة الـمخاطرة تـمثلت  المخاطر في المؤسسات الاقتصادية و من أجل ذلك قدّ

  .و تفعيل دور مجلس الإدارة في الإفصاح و الشفافية، و التدقيق و المراجعة

  : منهج البحث

ة الفرضيات  ّ قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و الإجابة على إشكالية البحث و اختيار صح

إتّباع الأسلوب الوصفي، و ذلك đدف وصف مختلف أبعاد الموضوع و الوصول إلى النتائج نعتمد على سوف 

  .المتوخاة من البحث

  :هیكل البحث

  :، فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسيةودراسة الحالة لمام بجوانب هذا البحثđدف الإ

هدة لظهور الحوكمة و التي ينتج عنها المخاطر التي تؤثر : الفصل الأول ّ ّ نظرية عن النظريات المم تناول فيه أهم

ر على أطراف التعامل و هي نظرية الوكالة، و ذلك من خلال تعريفها و مع ّ ّ فروضها و المشاكل التي تنج رفة أهم

ّف على الأطراف المعنية  عنها و كذلك التكاليف المترتّبة عناه إضافة إلى معرفة آليات الحوكمة بالإضافة إلى التعر

  .بتطبيق الحوكمة

، لقد تمّ في هذا الفصل دراسة إدارة المخاطر و ذلك من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

ا عمليات إدارēا ق إلى تعريف المخاطر و مختلف أنواعها و مراحل إدارēا و أيضً ّ ل إلى التطر ّ ّ في المبحث الأو   .فتم

ق إلى المخاطر المالية و أهدافها و كيفية قيسها ّ ّ التطر ا المبحث الثاني فتم ّ   .أم

صّص لدراسة الأثر بين آليات الحوكمة و تأثيرها ا المبحث الثالث لقد خُ ّ   .في إدارة المخاطر أم

بعد الإلمام بالجانب النظري من البحث سوف نحاول من خلال هذا الفصل إبراز واقع بنك : الفصل الثالث

ا دراسة  مة و أنواع المخاطر و كيفية معالجتها و أيضً الفلاحة و التنمية الريفية و أنواع المعاملات و التسهيلات المقدّ

  .طر داخل المؤسسة و هذا في المبحث الأولأثر آليات الحوكمة في إدارة المخا
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ّ دراسة شركات التأمين و إعادة التأمين و الإلـمام بـجميع جوانبها و دراسة الأثر الـمترتّب  ّا المبحث الثاني فتم أم

  .من خلال تطبيق آليات الحوكمة
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  :الفصل تمهید

صعيد الدولـي فـي الآونة الأخيرة يعدّ مصطلح الحوكمة من المصطلحات التي أخذت فـي الانتشار على ال

و هو مصطلح إداري الذي اتفق على ترجـمته إلى أسلوب مـمارسة سلطات الإدارة الرشيدة أو حوكمة الشركات 

ا      ّ و قد تعاظم الاهتمام đذا الـمفهوم بعد ظهور النظريات التعاقدية التـي قد سبقته لضبط العلاقة الإدارية، أم

مة و الناشئة على حدّ سواء في أعقاب الاĔيارات الاقتصادية و الأزمات المالية و المصرفية في الاقتصاديات المت قدّ

التـي شهدتـها العديد من الدول و خاصة الانـهيارات الـمالية الكبيرة للعديد من البنوك و الشركات الأمريكية       

  .و التي كانت لها انعكاسات جدّ سلبية في غالبية دول العالم
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  ماهیة نظریات الوكالة: المبحث الأول

أدّى انفصال الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة إلى تفتّت الملكية و توزيعها على عدد كبير من حملة 

ة قليلة منهم تملك عدد كبير من أسهم  ا من الأسهم و قلّ الأسهم، بعضهم أو الغالبية العظمى منهم يملكون عددً

ة الشركة،  م في تصرفات الإدارة، بالإضافة إلى وجود قلّ ُلاك على التحكّ الأمر الذي يترتّب عليه ضعف قدرة الـمـ

  هام  سؤالمن حـملة الأسهم اليد العليا فـي توجيه و تسيير هذه الشركات العملاقة، و بالتالـي انفجر من الأفق 

كن أن نجعل الإدارة في موضع مسؤولية عن مصالح قصد بمصالح اĐتمع رعاية و تشجيع  و هو كيف يمُ ُ اĐتمع؟ و ي

ثل الديمقراطية مثل المساواة و الحرية و في مواجهة هذه القضية ظهرت  ُ و الاقتصادي مع المحافظة على الـم ّ النم

  :إستراتيجيتان هما

ثروات الـملاك     و جوهر هذا الـمدخل هو أنّ الـمديرية أو القانون يعتبرون أمناء علـى : مدخل الأمناء -/الأول

ّ تقصير و إتلاف أو ضياع أو سوء استخدام لثروة الملاك، و المحكمة  م مسؤولون أمام القانون عن أي ُ و لهذا فه

  1.هي صاحبة السلطة التقريرية في الفصل بين الملاك و الإدارة عند تعارض المصالح

م : مدخل نموذج التعاهدات مع الملاك -/الثانية كليين للحوكمة، ثمّ اختيار يفتراضين ها" أدولف بيرل"قدّ

لهما و هو نموذج اعتبار المديرين أمناء نيابة عن اĐتمع، إلاّ أنّه تراجع عنه فيما بعد لأسباب عديدة منها صعوبة  ّ او

الإدارة حتى من جانب القضاة في المحاكم، بسبب عدم وجود خبرēم في هذا اĐال و بعد تراجع  فرض الرقابة على

ا آخر و هو نـموذج التعاقدات، و فـي هذا النموذج قيم النظر  "بيرل" ً م لنا من خلاله نـموذج عن هذا البديل قدّ

ا عبارة عن مـجموعة مترابطة من التعاقدات مع جـميع الأطراف أصحاب الـمصلحة  Ĕّإلى الشركة المساهمة على أ

ّ ) عمال، عملاء، دائنين، موردين، حملة أسهم(في الشركة  المديرين مسؤولين عن ضياع هذه العقود  إلاّ أن

باعتبارهم وكلاء عن الملاك و بما يخدم مصالح حملة الأسهم فـي الـمقام الأول، و علـى ذلك فإنّ رغبة كل طرف 

                                                             
  .77، مذكرة تخرج، ص حوكمة الشركات و دور مجلس الإدارةعدنان بن حيدر بن درويش،  -1
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من الأطراف فـي تعظيم مصلحته الـخاصة سوف يواجه بتصدي الإدارة له عن طريق هذه العقود، و بـما يـخدم   

افظ على مصالح   .الملاك و باقي الأطراف، و المديرون الذي يسعون إلى تعظيم مصالح الملاك يتم استبدالهم أو يحُ

  تعریف نظریة الوكالة: المطلب الأول

     . من القرن الـماضي 70لقد أحلّت نظرية الوكالة فـي الفكر الاقتصادي بشكلها الرسـمي فـي بداية 

عند مناقشته لمشكلة " آدم سميث"ظرية تعود إلى الاقتصادي المعروف إلاّ أنّ المفاهيم التي تُستند إليها هذه الن

  .الفصل بين الملكية و السيطرة في كتابه ثروة الأمم

) الوكيل(تعتمد نظرية الوكالات على العلاقات القانونية التعاقدية التي تحكم أطراف عقد الوكالة لعلاقة الأصل 

ا ائتلاف لعدد حيث يلتزم الوكيل بتنشيط و رعاية مصالح الأ Ĕّصيل، على ذلك فإنّه يمكن النظر إلى الشركة على أ

من علاقات الوكالة مثل علاقة الإدارة بالـمالكين و علاقة الإدارة بالعاملين، و علاقة الـمساهمين بالـمدقق 

آخر  شخص) الأصيل(الـخ، و بذلك فإنّ علامة الوكالة هـي بـمثابة يشغل بـموجبه شخص أو أكثر ...الخارجي

ن ذلك تخويله صلاحية اتخاذ بعض القرارات) الوكيل(أو أكثر  ّ   .لإنجاز عمل معين لصالحه يتضم

ى بتعارضات الوكالة أو تضارب المصالح بين الأصيل و الوكيل و أنّ هذه التعارضات  ّ ُسم ّ نظرية الوكالة بما ي ēتم

كن معالجتها عبر آليات حوكمة الشركات، إذن إنّ الوكيل لا يعم ا على تحقيق مصالح الأصيل و تحصل يمُ ً ل دائم

ّ ظروف عدم تناسق الـمعلومات و عدم تكاملها مع الأصيل و الوكيل، و قد أثار  هذه الـمشكلة فـي ظل

"Mathieu " ا Ĕّتوضّح كيفية تنظيم العلاقات بين أطراف الوكالة بشكل أفضل و التي يكون «إلى نظرية الوكالة بأ

د العمل الذي يقوم به الطرف الآخر الوكيل) لالأصي(فيها أحد الأطراف  دّ   .1»يحُ

فها  ّ ا " بيرل ومينز"و يعر Ĕّة أشخاص «بأ للقيام ) الوكيل(بتعيين شخص آخر ) الأصيل(عقد بموجبه شخص أو عدّ

  .»ببعض الأعمال نيابة عنه باسمه و ذلك بتفويض صلاحية اتخاذ بعض القرارات

                                                             
  .10ص ، مذكرة تخرجتخفيض مشكل الوكالة،  دور الحوكمة في  -1
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ة يتحقق من خلال واحد أو أكثر من العقود الاتفاقية، و أنّ عقود و حسب نظرية الوكالة فإنّ وجود الشرك

كن دراسة سلوك غالووصف الاستخدام ما هي إلاّ أدوار لتخصيص الموارد  رض من نشاط الشركة و بالتالي يمُ

  .الشركة عن طريق تقليل الخصائص العامة لعقود لتوظيف خاصة đا

  .فروض الوكالة: المطلب الثاني

  :الوكالة على مجموعات من الفرضيات الأساسية من أهمّهاترتكز نظرية 

ا و أنّ تصرفاēم مؤسسة على تعظيم ) وكلاء/ أصلاء(إنّ أطراف الوكالة  - 1 ً يتمتّعون بالرشد نسبي

 .منافعهم الذاتية

ا من التعارض في المنافع بينهما - 2 ً ا و أنّ هناك قدر ً  .أنّ أهداف الأصيل و الوكيل غير متوافقة تمام

ثل الـمعلومات بين الأصيل و الوكيل، حيث الأخير يـمتلك الـخبرة العملية و السيطرة     عدم تـما - 3

عظّم  ُ على المعلومات المحاسبية و لديه خبرة في الاختيار من بين السياسات و التقديرات المحاسبية ممّا ي

 .دالة منفعته على حساب الأصيل

الأصلاء فإنّ هناك حاجية مشتركة للطرفين     أنّه بالرغم من وجود تعارض فـي أهداف الوكلاء و  - 4

 .في بقاء العلاقة أو المنشاة قوية في مواجهة منشآت أخرى

كنه من اتخاذ بعض القرارات و القيام  - 5 يترتّب على ما سبق ضرورة توافر قدرة من اللامركزية للوكيل يمُ

 .1ببعض التصرفات دون الرجوع إلى الأصيل

عظّم منفعته طرف قامة إ أنّ الأصيل لديه الرغبة في - 6 ُ عقود الوكالة تلزم الوكيل بالسلوك التعاوني الذي ي

ّ بمصالح الأصيل ُضر ول دون تصرف الوكيل على نحو ي  .الوكالة و يحَُ

  

  

                                                             
هدة لظهور الحوكمة، يزيد قادة،   -1 ّ   .15محاضرة ألقيت بـجامعة سعيدة، صالنظريات المم
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  مشاكل الوكالة: المطلب الثالث

  

  

  

  

 

 
 
 

  
  
  

ثل ): 1-1(الشكل رقم   .مشاكل الوكالةيمُ
كن سرد مشاكل الوكالة كما يلي   :يمُ

ـمكن " مساهم/ مسير"إذا كانت نظرية الوكالة تدرس العلاقة : الاختيار العاممشكلة  - /1 ُ أي الـمشاكل التـي ي

ُبرم بين المساهم و المسير و أساليب حالها، فإنّ النظرة الجديدة تدرس العلاقة  / مسيير"أن ننشأ عن العقد الـمـ

الطرفين أي أنّ المعلومات الموجودة عند المسيرين و في هذه الحالة تختلف المعلومات و الخبرات بين " محتمل مستثمر

ّ تكون غير محتمل للمستثمرين المحتملين و هذا ما يع  عنه بالاختيار العكسي، و هذه المشكلة تظهر نتيجة قدرة بر

ل فيها  ّ كن للمؤو لة في حالة التي لا يمُ الوكيل على إخفاء بعض المعلومات أو إعطاء معلومات خاطئة أو مضلّ

 الأصيل الأصيل
 تخويل سلطة اتخاذ القرارات

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات

 تولد مشاكل الوكالة 

 مشكلة تحمل المخاطر  اثل المعلومات مشكلة عدم تم مشكلة الاختيار العكس  مشكلة تضارب المصالح 

 

 حماية حقوق ماليكها الآخرين من أصحاب المصالح  
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أداء الوكيل بصورة مباشرة و التحقّق من نتائج قراراته و بالتالي لا يستطيع تحديد إذا ما كان الوكيل يختار ملاحظة 

  .1البديل المناسب أولاً عند اتخاذ القرارات المختلفة

عه، ـو هي تظهر نتيجة عدم التأكّد من أنّ ال :2مشكلة الخطر المعنوي - /2 مسير سيلتزم بالعقد الذي وقّ

ّ ضمانات بأنّ الوكيل سيعمل على تحقيق مصالح الوكيل أو تحقيق الأهداف التي وضعهاحيث لا ي   .وجد أي

ّ ال) و هو الإدارة(حال للوكيل ـيتوافر بطبيعة ال: مشكلة عدم تماثل المعلومات - /3     متاحة ـمعلومات الـكل

    ومات لتحقيق مصلحته الشخصية معلـها، و يستخدم الوكيل هذه الـن واقع معايشته اليومية لـن المنشأة مـع

 ّ خفي البعض ـمعلومات و يـن بعض الـممكن أن يفصح الوكيل عـن الـع مصلحة الأصيل و مـلو تعارض م حتى

قيم مجهودات في أفضل صورة ممكنة  ُ م المعلومات بطريقة تحصيل الأصيل ي قدّ ُ     أو في وضع أفضل ممّا الآخر أو ي

ّ المعلومات للأصي   .3للو توافرت كل

ّف الرشيد و يقصد بذلك إنّ كلا من الأصيل : مشكلة تضارب المصالح - /4 ز بالتصر ّ ا يتمي ً و الوكيل شخص

ّف كل منهمابأنّ كلا منهما يعمل على تعظيم منفعته المتوقعة، إذ بعد ذلك بمثابة هدف  ر تصر ّ فس ُ   .ي

متوقع ـمالي الـبشكل منفرد بالعائد ال حهم الذاتيةـحقيق مصالـهم و تـفالمالكون سوف يعملون من أجل تعظيم ثروت

ا المدراءالذي يتولّد من استثماراēم في الشركة بواسطة  ّ فسوف يعملون على تحقيق مصالح الذاتية  المدراء، أم

ى بوقت الراحة و لو كان على حساب مصلحة ) ثروēم(بتعظيم عائدهم  ّ و كذلك بعدم بذل الجهد أو ما تُسم

  .4المالكين

  

  

  
                                                             

  . 20، صالنظريات التأسيسية لحوكمة الشركات، مداخلة بعنوان،  -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .78مذكرة تخرج ، جامعة تلمسان، ، ص شركات، أهمية أصحاب المصالح في حوكمة الحمو خديجة،  -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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  تكالیف الوكالة: رابعالمطلب ال

متوقع الذي سيحصل ـتشمل مكونات العائد المتوقع ـفالمصالح الذاتية للمدير تشمل مكونات العائد ال

    ح جارية ـمصالـدارة العليا، و قد تكون هذه المؤثرات السلوكية للإـلي إحدى الدوافع و اـن الشركة، و هـعليه م

 ّ ا قد تتضم Ĕّا غير مالية،أو مصالح مستقبلية، كما أ كما أنّ المدير قد يحصل على هذه المنافع   ن منافع مالية و أيضً

د " حنسن و مكيال"و حسب بشكل مباشر أو غير مباشر، و من هنا تظهر تكاليف الوكالة،  مشاكل الوكالة تولّ

  :ثلاثة أنواع من التكاليف

ّ و هي تنتج عن عدم و التحفيز الذي يحصل عليه : تكاليف الالتزام - /1 الوكيل من أجل بناء الثقة إلى تغير

  .الأساس

و هي تنتج đدف التأكّد من تصرفات الوكيل بأنّه لا يعمل على تحقيق مصالح : تكاليف المراقبة - /2

  .الشخصية أثناء إدارة المؤسسة

   ي نشأ نشأة و الذـمـى أسعار أسهم و سندات الـي علـي الأثر السلبـتكاليف تتمثّل ف: الخسائر المتبقية - /3

بل الوكيل لا تتفّق مع مصالح الموكل، فالإدارة باعتبارها أحد أطراف عقد الوكالة من احتمالات  ِ اتخاذ قرارات من ق

ّ و لو كان ذلك  على حساب مصالح الأطراف الأخرى، و بافتراض  قد تتخذ قرارات تخدم مصالحها الذاتية حتى

فات سوف تكون مح ّ بل المستثمرين و بالتالي سوف تُؤخذ بالاعتبار كفاءة السوق فإنّ مثل هذه التصر ِ ّ توقع من ق ل

ا لأسهم و سندات المنشأة، أي أنّ توقعات المساهعند تحديد القيمة  كن دفعها ثمنً ملة السندات ـمين و حـالتي يمُ

ؤثر بالسالب على قيمة المنشأة  ُ ل ال الأوراقفي السوق و لهذا التعارض سوف ي ُشكّ نوع الثالث المالية، و هذا ما ي

  .1من تكاليف الوكالة

  

  

                                                             
  5محاضرة رقم الحوكمة و التغيير، عطا االله،  -1



 ة و آلـيـاتـهـا  الـفـصـل الأول                                                        الـحـوكـمـ

 

9 

  آلیات الحوكمة: المبحث الثاني

أهم آليات الحوكمة و التي تعتبر من أهم الآليات العالمية الجديدة للتأثير          نتناول في هذا المبحث

   . على المخاطر و تفعيل إدارة المخاطر داخل المؤسسات

  آلیات داخلیة: المطلب الأول

كن تصنيف الآل   :يات الداخلية للحوكمة كما يلييمُ

ّ اختياره من م: مجلس الإدارة - /1     مينـمن المساه ختلفةـجموعات مـهو الهيئة الأولى التي تحكم المؤسسة، يتم

ن من أعضاء تنفيذيين  ّ دēا الجمعية العامة السنوية، يتكو و هو مسؤول عن مراقبة تنفيذ أهداف المؤسسة كما حدّ

لمراقبة سلوك الإدارة، و هو أكثر آليات الحوكمة أهميةً  أداةنظمة بعد مجلس الإدارة أحسن و غير تنفيذيين في الم

ة إطار الحوكمة، فالوظيفة الأساسية Đلس الإدارة هي تحليل التكاليف الناشئة عن الفصل يملأنّه  ّ بين الملكية ثّل قم

بل الإدارة، ـن سوء الاستعمال مـمؤسسة مـي الـمستثمر فـي رأس مال الـحمـخاذ القرار إذ أنّه يـو سلطة ات ِ        ن ق

 عليا، كما أنّ مجلس الإدارة القوي و مكافآت الإدارة ال إعفاءو ذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين و 

ُشارك بفاعلية في وضع إستراتيجية ال م الـي قدّ ُ ّ ـحوافز الـمؤسسة، و ي قو ُ راقب سلوكها و ي ُ  أدائهام مناسبة للإدارة، و ي

ؤهلها للعمل  و بالتالي تعظيم ُ الة ينبغي أن تكون في الموقف الذي ي ّ قيمة المؤسسة، و لكي تكون هذه اĐالس فع

جب أن تمتلك ـكما ي  ،و في ذلك الوقت تأخذ الأهداف الاجتماعية للمؤسسة بعين الاعتبارفي مصلحة المؤسسة، 

ا عالسلطة اللازمة لممارسة أحكامها الخاصة  ن التدخلات و البيروقراطية في شؤوĔا، و تقوم باختيار الإدارة بعيدً

  .المؤسسة و الإفصاح عن ذلك أداءالعليا، فضلاً عن الإشراف المستمر على 

     ي للمؤسسة التابعة ـيضمن إطار حوكمة الشركات التوجيه الإستراتيج جبـي: مسؤولية مجلس الإدارة/ 1-1

ال للإدارة بواسطة ّ مجلس ـمين، و على الـمساهـمجلس الإدارة و مسؤولية اĐلس أمام المؤسسة و ال و الرصد الفع

المعلومات الكافية، و أن يتعامل بعدالة مع كافة المساهمين، و أن يضمن التوافق مع القوانين أن يحرص على 

داخلية قائمة و خاصة الخ و مراجعة الأداء و سياسة المخاطر، و كذلك ضمان النظم الملائمة للرقابة ال...السارية
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و الإفصاح و الاتصالاتـ كما يعتبر اĐلس مسؤولاً  القوانيندارة و متابعة المخاطر و الرقابة المالية و التوافق مع إنظم 

ّ أحكام الوكالة ف  يـبالتالمين، و كوكيل عنهم، و ـمساهـأمام ال   جلس الإدارةـى مـتسري علي ـمدنـي القانون الـكل

ّ  عن مسؤولية جنائيةكما أنّه مسؤول    .تحريف أو تزوير للمعلومات الخاصة بالمؤسسة أي

ّ : تشكيلة مجلس الإدارة/ 1-2 بل المساهمين من خلال الجمعية العامة يتم ِ انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من ق

ا، و يتولىّ اĐلس تعييم الإدارة و العضو المنتخب  ً لس الإدارة بإدارة و يقوم اعضاء مج) المدير العام(التي تُعقد سنوي

    المؤسسة و اتخاذ القرارات الإستراتيجية و من ضمنها توزيع الأرباح، كما أنّ عدد أعضاء مجلس الإدارة يختلف 

ن من ّ   :من دولة إلى أخرى و من مؤسسة إلى أخرى و يتكو

ظيمية يقع تحت مستوى مجلس الإدارة في الخريطة التن): رئيس مجلس الإدارة(المدير التنفيذي  /1-2-1

 طلق عليهم مستوى الإدارة العليامديرين يـجموعة من الـنفيذي توجد ممدير التـحت هذا الـو تمدير التنفيذي، ـال

ثّل النظام البيروقراطي للمنظمة ن هذا المستوى مدير عام الاهتمام و القطاعات، و هذا يمُ ّ   .و يتضم

ّف تقرير  ديدة أنّ دور مجلس الإدارة في تأمين حوكمة المؤسسات الج« :بأهمية مجلس الإدارة كما يلي" يكادبير "يعر

ُ حاسم، فهو مسؤول عن إيجابية عمل اĐلس و عن التوازن في عضويته، بما يخضع ل          مجلس ـموافقة الـدور

و المساهمين، و لضمان أنّ كل الموضوعات ذات العلاقة مدرجة على جدول الأعمال، و لضمان أنّ الأعضاء 

ّ تشجيعهم التنف ّ أدوارهم في أنشطة اĐلس بل يتم كنون من القيام بكل ّ يذيين و غير التنفيذيين على حدّ سواء يتم

ا على المعرفة الحقيقية بال ً مال الإدارة اليومية للأعمال، و ذلك لضمان ـعلى ذلك، و يجب أن يكون الرئيس قادر

  .»تمامها بالالتزامات نحو المساهمينبيده الرقابة الكاملة على شؤون المؤسسة و اهأنّ اĐلس 

  :1المديرين معايير له و رئيس اĐلس و هيأعد معهد  و قد

 العمل كقائد للشركة. 

 لسĐلس و الاجتماعات العمومية و اجتماعات اĐرئاسة ا. 
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 لسĐأن يقوم بدور القائد في تحديد تكوين و هيكل ا. 

 طيط، التوجيـه و التنظيـم التنسيقالتخ: لعليا الوظائف الأساسيةتشمل وظائف الإدارة ا: الإدارة العليا /1-2-2

د أطراف تعمل في   :ها الإدارة العليا، بالإضافة إلىو الرقابة، و التي تحدّ

 اتخاذ القرارات التنفيذية. 

 الاجتماع بالمديرين التنفيذيين و تنمية الأفكار. 

 الحرص على استخدام الموارد بكفاءة. 

ّ جزء كبير م: بعةالتااللجان  /1-2-3 ِم ت ُ ّ يرفع ـهام عند مستوى اللجان الفرعية، ثـجلس الإدارة الـن عمل مـي م

يكامل أعضائه بالموافقة عليه، و تشمل بعض اĐالس الإدارة لجنة تنفيذية و لجنة العلاقات بعد ذلك إلى مجلس 

من لجان  ا Đالس الإ، و اللجان الأكثر شيو أخرىالاجتماعية و لجنة حوكمة المؤسسات ضِ   :دارة كالتاليعً

  :لجنة المراجعة أو التدقيق - /أ

ّف ال: تعريف لجنة المراجعة*        مراجعة ـجنة الـل" AICPA"ن ـن القانونييـي للمحاسبيـمجتمع الأمريكـعر

ا  Ĕّن من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و ذلك لاختيار «على أ ّ قشة الخارجين و منا المراجعينلجنة تتكو

  .»عملهم و علاقتهم مع الإدارة لفحص القوائم المالية و نظم الرقابة الداخلية

تتلخص مهام لجنة المراجعة في الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية و دراسة نظام : مهام لجنة المراجعة* 

و متابعة  أتباعهمحديد ـ، و تمحاسبين القانونيين و فصلهمـمجلس الإدارة بتعيين الـ، و التوجيه لالداخلية 1الرقابة

 ـهانأي شـو كذلك دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية قَبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي ف ـهمأعمال

بعة و التوجيه Đلس الإدارة في شو إبداء الرأي على السياسات المحاسبية    .Ĕاأالمتّ

عن وضع و تصميم حزمة التعويضات و هي اللجنة المسؤولة : )الحوافز و المكافآت(لجنة التعويضات  -/ب

ّ من لجنة المراجعة التنفيذية، إلاّ أنّ هذه الأخيرة تتمتّع   بمسؤولية أقل
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 لـي ّ ّ يتمتّعون بالاستقلالية و ي أعضاءمكافآت ثلاثة ـجنة الـجب أن تضم ّ ـعلى الأقل         جب أن يتم

 .كل المعلومات

 ضت ال جب أن تكون هذه اللجنةـي ّ ّ الـمسؤولية بالنسبة لوضع الـقد فو    مديرين التنفيذيين ـمكافآت لكل

ا تعيين  ديرينو الرئيس و عليها أن تضع مستوى و هيكل المكافآت للتنفيذيين و الم و هي مسؤولة أيضً

 .و المكافآت مستشاري

 ا في اللجنة الثلاثية لجنة المراجعةبلا ين ً المكافآت، لجنة ، لجنة غي أن يكون شخص واحد عضو

 .الإستراتيجيات

ا فـتؤدّي وظيفة التدقيق الداخل: يـالتدقيق الداخل ً ا مهم ً ّ حوكمة، إذ أنـي عملية الـي دور ز هذه العملية، ـ ّ       ها تُعز

ققون الداخليون مـمؤسسة، حيث يقوم الـال المواطنينى ـمواطنين علـو ذلك بزيادة قدرة ال       ن خلال الأنشطة ـمدّ

و تقليل مخاطر  للدولةة، تحسين سلوك العاملين في المؤسسات المملوكة  يتّخذوĔا بزيادة المصداقية، العدالالتي 

ق الداخلي في منع و اكتشاف  أهميةعلى " Codduay"الفساد الإداري و المالي، فقد أكّدت لجنة  مسؤولية المدقّ

د و تستند          بشكلتكون مستقلة و تُنظّم  جب أنـو التزوير، و لتحقيق هذه الوظيفة لأهدافها، ي الغش  ّ جي

  .1إلى تشريع خاص đا  

إنّ استخدام المساهمين لحقوقهم في التصويت و الاقتراح في الجمعية العامة تمثل آلية : الجمعية العامة - /ج

ا  ً شركة، و الذي يضع على مسيري الالحوكمة الداخلية، و نفترض أنّ نشاط المساهمين له تأثير انضباطي كبير نسبي

  .و المحاسبي للشركة بالتقليل من مشاكل الوكالة و بالتالي تعظيم الأداء الماليفي آن واحد 

و تمثل ثّل الآلية الداخلية الأخيرة لحوكمة الشركات في الواقع، يم: المراقبة من طرف الدائنين و عمال الشركة

د الشركة المساهمين، فإنّ الدائنين و الموظفين لديهم مصلحة با ون أن تُسدّ الة، فالدائنون يودّ ّ ن يكون الشركة فع
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ريد الدائنون أن يكونوا قادرين عل أمكنو إن ها ـديون ُ      ى التحقّق ـتسجيل علاقة طويلة الأمد، و للقيام بذلك ي

  .1من أنّ الأموال المقترضة لاستخدام لأغراض أخرى غير تمويل المشروع المتعاقد عليه

  آلیات خارجیة :المطلب الثاني

ثّل  ارسها أصح آلياتتمُ  اب المصالح الخارجين على الـمؤسسةحوكمة المؤسسات الخارجية بالرقابات التي يمُ

ارسها المنظمات الدولية المتّهمة đذا الموضوع، حيث  ل هذا المصدر أحد المصادر الكبرى و الضغوط التي تمُ ُشكّ ي

لدة لضغط هائل من أجل تطبيق قواعد الح ّ   :وكمة، و من الأمثلة على هذه الآليات كما يليالمو

           منتجات ـتعدّ منافسة سوق ال: و سوق العمل الإداري) الخدمات(سوق المنتجات  منافسة - /1

ة) أو الخدمات( ّ ّ الإدارة بواجباēا بالشكل الصحيح  أحد الآليات المهم لحوكمة المؤسسات، حيث إذا لم تتم

ّض للإفلاس، ـي نفس حقل الصناعة، و بالتالـي تعمل فـمؤسسات التـلي منافسة اـفسوف تفشل ف    إذن ي تتعر

الة للعمل ) أو الخدمات(إنّ منافسة سوق المنتجات  ّ ب سلوك الإدارة و بخاصة إذا كانت هناك سوق فع ذّ ēُ

  على مستقبل المدير  الإداري للغدارة العليا، و هذا يعني إنّ إدارة المؤسسة إلى حالة إفلاس سوف يكون له تأثير

ّ إثقال مواقع المسؤولية من أعضاء و أعضاء مجلس الإدارة،  ه اختيارات ملائمة للتعيين أنّه لا يتم ا ما تحدّ ً إذ غالب

ساēم إلى الإفلاس أو التصفيةمجلس الإدارة أو مديرين تنفيذيين  ّ   .2سبق أن قادوا مؤس

ندماجات أو الاكتسابات من الأدوات التقليدية لإعانة ممّا لاشكّ أنّ الا: و الاكتساباتالاندماجات  - /2

ّ وجهة النظر التي ترى الهيكلة في قطاع المؤسسات في أنحاء العالم، و هناك العديد من  ة التي ēم الأدبيات و الأدلّ

ة من أدبيات الحوكمة  ّ كن  و بدونه) في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال(أنّ الاكتساب آلية مهم لا يمُ

ّ الاستغناء عن خدمات الإدارات ذات الأداء  ا ما يتم ً ال، حيث غالب ّ السيطرة على سلوك الإدارة بشكل فع

  .عندما تحصل عملية الاكتساب أو الاندماجالمنخفض 
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ا في المؤسسات المملوكة للدولة  ّ على سبيل المثال قد استفادة من هذه  إلى أنّ الحوكمة الصفة " OECD"أم

ا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات و منها قرارات الاكتساب  الآلية، ً       و ذلك بعد إعطاء هذه المؤسسات قدر

اء مثل هذه و الاندماج  ّ و لكن تبقى الدولة بحاجة إلى أن تُؤكّد من عدم الإضرار بحقوقها كمالك الأسهم جر

ة التي تتّخذها الإدارات ّ    .1القرارات المهم

دة للمؤسسات المملوكة للدولة : جيالتدقيق الخار  - /3 ّ ثّل التدقيق الخارجي حجز الزاوية لحوكمة جي ُساعد إيمُ ذ ي

حسين العمليات فيها و يغرسون الثقة ـمساءلة و النزاهة و تـحقيق الـى تـمؤسسات علـهذه الالمدققون الخارجيون 

ؤكّد معهد المدققين الد ُ  اخلين في الولايات المتحدة الأمريكيةبين أصحاب المصالح و المواطنين بشكل عام، و ي

"IIA, Institute of internal actitors "ز مسؤوليات الـخارجـى أنّ دور التدقيق الـعل ّ عز ُ          حوكمة ـي ي

  ".foresight"و الحكمة " insight"التبصر " ovesight"في الإشراف 

 أن تعامله  ة للدولة تعمل ما هو مفروضمملوكـينصب الإشراف على التحقّق ممّا إذا كانت المؤسسات ال

 .و بقيت في اكتشاف و منع الفساد الإداري و المالي

 ُساعد متّخذي القرارات و ذلك بتزويدهم بتقوي ر فإنّه ي ا التبصّ ّ م مستقيل للبرامج و السياسات، ـأم

 .العمليات و النتائج

 يات التي تواجهها الم د الحكمة الاتجاهات و التحدّ ا تحدّ ً  .ؤسسةو أخير

ّ دور من هذه الأدوار يستخدم الجاز  ـو لإن قون الـكل ق ـالمالخارجيون التدقيق ـمدقّ        ي و تدقيق الأداء و التحقّ

  .و الخدمات الاستشارية

حوكمة، ليس فيما ـي عملية الـى الفاعلين الأساسيين فـلقد تأثرّت بعض التشريعات عل: التشريع و القوانين - /4

يفتهم في هذه العملية بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم، فعلى سبيل المثال قد فرض قانون يتصل بدورهم و وظ

"Sarbanes – Oxly Act " بات جديدة على المؤسسات المساهمة العامة، تتمثل بزيادة عدد أعضاء مجلس متطلّ
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ين و ت و الطلب بين المدير التنفيذي قرية إشراف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقارير المالية الإدارة المستقلّ

"CEO " و مدير الشؤون"CFO " ة التقارير المالية و على نظام الرقابة الداخلية ّ و وضع الشهادة على صح

ق الخارجي و لجنة التدقيق و ت الة بين المدقّ ّ مصادقة ـى الـي الشركة علـمسؤولين فـجديد قدرة الـخطوط اتصال فع

هم في ا ة بمصالح العلى المعاملات التي تخصّ ّ ح الآخرين ـمصالـمالكين و أصحاب الـلمؤسسة و التي قد تكون مضر

كن في المؤسسة، كما  ق الخارجي و المصادقة على الخدمات غير التدقيقية التي يمُ أناف مسؤولية تعيين و إعفاء المدقّ

مها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق   .1أن تُقدّ

َ  ماعن ناك آليات حوكمة خارجية أخرى فمثلاً ه : رىآليات حوكمة خارجية و أخ - /5 مت     ر ـذكره تؤث قدّ

لة للآليات الأخرى في حماية مصالح أصحاب المصالح في المؤسسة و بذكر  ّ على فاعلية الحوكمة بطرق هامة و مكم

"Cohen et al "ن و ممكن لا تقتصر على المختصين ال ّ ا تتضم Ĕّظمات الدولية منـماليين و بعض الـمحللين الـإ

ارس منظمة الثقافية العالمية  ضغوطها هائلة على الحكومات و الدول من أجل محاربة الفساد فعلى سبيل المثال تمُ

من اجل تحسين النظم المالية و المحاسبية و في قطاع " WOT"المالي و الإدارة و تضغط منظمة التجارة العالمية 

ا من أجل  ارسة الحوكمة فيها، و بالإضافة إلى هذه الآليات السابقة الذكر يوجد ممالبنوك، تمارس بجنة بازل ضغطً

ّ استعدادها في التطبيق العملي و هيآليا   : 2ت أخرى للحوكمة و يتم

         مختلفة ـهيئات الـمؤسسات مثل التحديد الدقيق للمسؤوليات الـلتحقيق حوكمة ال: الآليات القانونية - /أ

  .عن الإشراف و الرقابة

و التـي تـختص بتطوير الـهيكل التنظيمـي للمؤسسات بالشكل الذي يـحقّق أهداف : الآليات التنظيمية -/ب

  .الحوكمة مثل التحديد الوضع لاختصاصات مجلس الغدارة و اللجان المختلفة

ال لإـي تـو الت: ةـالآليات المحاسبي - /ج ّ ّ بوجود نظام فع ر الـدارة التقارير الختص وفّ ُ ملائمة ـعلومات المـمالية و ي

كن الاعتماد عليها بصورة متكافئة من جميع المستخدمين في اتخاذ القرارات المختلفة   .و التي يمُ
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و بدراسة الآليات المختلفة للحوكمة نجد أنّ بينهما علاقة تأثيرية فعلى سبيل المثال نجد أنّ وجود قانون 

ال للمؤسسات  ّ د السجلات المحاسبية التي يجب إمفع دّ ممكن ـجب نشرها من الـي يـساكها و القوائم المالية التيحُ

قّق الأفصح و الشفافية من أجل العرفاء  ؤديّ إلى تفعيل الآليات المحاسبية المتعلقة بأعداد التقارير المالية و بما يحُ ُ أن ي

بات هذا القانون   .بمتطلّ

ن ال ّ ا تضم مجموعة ـو الشفافية بخاص بالإفصاح ـو ال" O.E.C.D, 2004"خامس ـمبدأ الـو أيضً

ّ استخدامها لتقديم منتج ب ا ل مواصفات جودة معينةـمن الآليات المحاسبية و التي يتم ّ التشغيل وفقً مجموعة ـو يتم

   الرقابة آليات (مختلفة ـى مراحل الإنتاج الـحقيق الرقابة علـمع ضرورة ت) معايير إنتاجية(معايير الإنتاجية ـمن ال

  :و يمكن تلخيص هذه الآليات على النحو التالي) على إنتاج المعلومات

 ا لـمجموعة : آليات المعايير المحاسبية يجب إنتاج الـمعلومات الـمحاسبية و الإفصاح عنها وفقً

 ).معايير الإنتاج(من المعايير المحاسبية 

 نة مثل التوقي: آليات قياس الجودة ّ ت يجب توفير فترات لنشر المعلومات بمواصفاēا جودة معي

المناسب و أن تكون المنافع من المعلومات أكبر من تكاليف إنتاجها بالإضافة إلى ملائمتها 

 .لاحتياجات المستخدمين

 ة : آليات الرقابة على إنتاج المعلومات ّ يجب توفير مجموعة من آليات المراجعة للتأكّد من صح

ّ إنتاجها  .المعلومات التي تتم

  :1إضافةً إلى

ؤدّي مين غير الراضين عن تسيير الشركة لديهم، ـمساهـنّ الإ: المالية الأسواق*  ُ إمكانية بيع أسهم هذا البيع سي

كن أن يشتري المنافعون هذه الشركة  عواقبإلى انخفاض في أسعار الأسهم ما يكون له  على المستثمرين، حيث يمُ

ين متأكّدين عن الحافظ على عملهم ّ   .في هذه الحالة لن يكون المسير
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سن  :البنوك*  ُ فق العاقة بين البنوك ما يجعل ح كن أن يكون مشروط بتقارير المراجعة و خطر وِ منح القروض يمُ

ين الحدّ من اتخاذ القرارات الإستراتيجية الخطرة ّ   .مصلحة المسير

الية، و بالتالي تحفيز : سوق العمل*  ّ و هو إمكانية الشركة في العثور على فريق إداري قادر على التسيير بفع

ين لبذل جهود الم ّ الية نظام حوكمة الشركات ـمتبادلة لـكبر و بالمقابل تعزيز المراقبة الأسير ّ هم، من أجل ضمان فع

ا بالتحفيز المالي، ا تكامل آليات المراقبة المذكورة سابقً ّ جدً عتبر كل من  فإنّه من المهم ُ " Hirigoy"و " Caby"و ي

  .كخيارين

ا نعتقد : يزات الماليةالتحف ّ بأنّه عون إذا كنّ ل العامل المساعد لخلق القيمة، و إذا افترضنا المسير أنّ الحوافز تُشكّ

مكننا القول عندئذٍ أنّ الاجر ى تعظيم منفعته، ـيبحث عل ُ ّ هو هام فالنسبة للشركة أنـال في ّ متغير        ها للمسيرينـ

ركة أداء أفضل في نظر المساهمين في هذا في الوقع المسيرين يميلون إلى تعظيم ثرواēم و في نفس الوقت تحقق الش

ية الأجر الثابت المدفوع للمسيرين كننا حول أهمّ   .الإطار يمُ

ا  ً ا من الحماية نظر ا فالجزء الثاني من دخلهم يمنحهم نوعً ً ا كلي ً ل المسيرون أن يكون دخلهم عشوائي ّ كن أن يتقب لا يمُ

و تقر و حركية محيط الشركات التي يغير المس عللطاب ّ فإنّ الجزء الثابت من الأجر يسمح " Ĕ"Hartا، و يرى سير

د أبتوزيع  ّ ؤي ُ بقذلك و يعتبره " Obyrne"مثل للخطر بين الرئيس و العون، و ي ُ ّ فـي الـي       الأوقات العصيبةي ـمسير

ا من أجل تحفيز مجهودات و  ً ّ من الاجر إضافةً إلى الجزء الثابت يبدو جلي براعة و بذلك فإنّ إضافة جزء متغير

ين ّ   .المسير

  الأطراف المعنیة بتطبیق الحوكمة: المبحث الثالث

  مجلس الإدارة: المطلب الأول

     ي عملية التسيير ـالصلحيات و السلطات ف لطة العليا في المؤسسة و له واسع مجلس الإدارة الس يعتبر

ّ اĐالات، كما انّه الممثل القانوني لمصالح رأس مصالح المال و مسؤول عن رعاية جميع  و اتخاذ القرارات في كل
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ً على تفويض من الجمعية  المساهمين دون اختلاف أنواعهم و وجودهم أو نسب مشاركتهم يتولىّ إدارة المؤسسة بناء

  .1العامة كما يعمل على تحقيق الصالح العام

  : الخلفية التاريخية - /1

ثّل الجهة الرقابية على الجهاز التنفيذي كان اجتماع الهيئة العامة للمس  19إلى غاية Ĕاية القرن   اهمين يمُ

ظهر فـي بريطانيا تشريع يفصل الصلاحيات  1996لشركات المساهـمة بدون تنظيم فـي الصلاحيات فـي العام 

ة " انتخاب"بين المساهمين و الإدارة التنفيذية و لتسيير ذلك بدأ المساهمون باختيار  ّ ا منهم ليتولىّ هذه المهم بعضً

  .منظّم بشكل

  :تعريف مجلس الإدارة - /2

ن  ّ هو الإدارة العليا المسؤولة عن وضع إستراتيجيات و خطط المنظمة و تحقيق أعمالها عادةً ما يتكو

الـمجلس من أعضاء داخل الـمنظمة و من خارجها يعتبر الأسلوب الأساسي فـي حوكمة الـمؤسسات فـي أمريكا 

  .و بريطانيا

عتبر مـجلس الإدارة هو  ُ الـمسؤول عن عضوية الأعضاء و عن عملية اختيارهم و يـجب أن يتوافر فـي العضو       ي

مين ـو المهارات و الخبرات الشخصية المناسبة التي تساعده في أن يعمل على تعظيم المصالح طويلة الأجل للمساه

وكّل لهم سلطة الإو أصحاب المصالح، كما يقوم مجلس الإدارة باختيار المديرين التنفيذيين و الذين  ُ دارة اليومية ي

    ى الرقابة ـمين، بالإضافة إلـمساهـى حقوق الـمحافظة علـلأعمال الشركة و يرسم السياسات العامة و كيفية ال

  .أدائهمعلى 
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  :مهام مجلس الإدارة - /3

 تحديد رؤية و رسالة المؤسسة. 

 وضع الإستراتيجيات الهادفة و الأهداف العامة. 

 جام مع الغدارة التنفيذية لبلوغ الأهداف المسطّرة مع المتابعة و تقييم الأداءالعمل بانس. 

 التوظيف الأمثل للموارد المتاحة. 

 المحافظة و تنمية حقوق الملكية. 

و التزامها بالإفصاح على مجلس الإدارة وضع الآليات و النظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين و اللوائح السارية 

يجب أن يكون  الأحوالمات الجوهرية للمساهمين و الدائنين و أصحاب المصالح الآخرين و في جميع عن المعلو 

ا على معايير موضوعية لا شكلية فقط   .احترام القوانين و اللوائح و كذلك الإفصاح يجب ان يكون مستندً

  :أهداف مجلس الإدارة - /4

 لس موجود لتقليل آثار عدم تساوي الĐللمديرينمتاحة ـجملة الأسهم مع تلك الـتاحة لمـمعلومات الـا    

 .دارةو لمراقبة و مراجعة أعمال الإ

  مجلس الإدارة يضمن للمستثمرين في المؤسسة بأنّ الأصول التي قاموا بتوفيرها يجري استخدامها من جانب

 .مديري المؤسسة لتنظيم منفعتهم الخاصة

 العمل على مضاعفة فرض تمويل للمؤسسة. 

 لى تقييم الأداء و الإشراف الكامل على التنفيذيينالعمل ع. 

 التركيز على الجانب الأخلاقي في التعامل مع المساهمين و أصحاب المصالح. 

 تحقيق أفضل استثمار للمعلومات المتاحة. 
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  :الحوكمة و مجلس الإدارة - /5

دة أن يقوم مجل  المديرينالمستثمرين بمسائلة س الإدارة نيابة عن حوكمة الشركات تعني ببساطة و بصفة محدّ

       ي وجوب إعطاء درجة كافية ـي فـلتحقيق أهداف الشركة و هذا السبب الأساس أدائهمحاسبتهم عن ـو م

قوا الأداء  قّ نه من زيادة كفاءته في عملية الرقابة على المديرين و فصلهم لم يحُ كّ من الاستقلال Đلس الإدارة تمُ

  .المطلوب

دة عن طريق المحاسبة على المسؤولية تُؤدّي ببساطة إلى تحسين قدرة الشركة على إنتاج تُؤدّي الحوكمة  ّ الجي

  .الثروة

دة من خلال إشراف و رقابة مجلس الغدارة تزيد من احتمالات بسرعة استجابة الشركة  ّ الحوكمة الجي

د للمستثمرين أنّ استثمار  ؤكّ ُ ات في بيئة الأعمال ممّا ي ّ ّ في للتغير   .أمان مع الأصل في أصولهم عائداēم ستظل

  :مهام رئيس مجلس الإدارة - /6

  ّيقع رئيس مـجلس الإدارة في الـهرم للهيكل التنظيمـي للشركة فهـو مسؤول عـن عملية القيادة، لـهذا لابد

 .من الفصل بين مهامه و مهام المدير التنفيذي

 تحديد جداول الأعمال لاجتماعات مجلس الإدارة. 

 Đالأعضاءما بين  الأدوارلس و حدود عمله و توزيع شرح مهام ا. 

 لس و تدوينها في سجلات قانونيةĐ1المصادقة على قرارات ا. 

 بل الإدارة التنفيذية بالمعلومات، ل ِ د لاتخاذ متابعة عملية تزويد اĐلس من ق لكفاية اللازمة و في الوقت المحدّ

 .القرارات السليمة

 اةالسهر على بلوغ المؤسسة لأهدا  .فها من خلال متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية المتبنّ
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  .مهام و مسؤولية عضو مجلس الإدارة - /7

 خدمة الصالح العام للخاص. 

 تلبية دعوة الاجتماعات و مزاولة مهامه و واجباته. 

  نز ّ  .اهة و شفافية لبلوغ أهداف المؤسسةتسخير الوقت الثاني من أجل خدمة اĐلس بكل

 قرارالاطّلاع عل ّ  .ى كافة تقارير الاجتماعات و الحقّ في المطالبة في الاستفسار عن كل

 المشاركة العملية في اتخاذ القرار. 

 فق جداول الأعمال  .متابعة جميع الخطط و الأهداف المبرمجة وِ

 الالتزام بالقواعد و القوانين السارية المفعول الإلمام بالقانون الأساسي للمؤسسة. 

 لس لتفادي النزاعات الإلمام بمهام وĐعضو داخل ا ّ  .صلاحيات أي

  :دارة بالمديرية التنفيذيةعلاقة مجلس الا - /8

 ى العلاقة ف مدير التنفيذي للمؤسسة، حيث يعمل كليهما ـدارة و الجلس الإـي قائديهما رئيس مـتتجلّ

ع نحو الـمثل الأعلى  .1على ترسيخ سياسة التطلّ

  السياسة المستقبلية للمؤسسة رئيس مجلس الإدارة يعمل على رسم ً من خلال التوجيه الإستراتيجي بناء

ده đا ال ّ زو ُ ة ـمعلومات الثانية من أجل الإلـمديرية التنفيذية بالبيانات و الـعلى ما ي ّ مام الكامل بنقاط القو

 .و نقاط الضعف و الفرص المتاحة و المخاطر المحتملة لبناء رؤية مستقبلية

 لال موقعه يوكل له مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الإدارةالمدير التنفيذي من خ. 

 رئيس مجلس الغدارة له البوصلة توكل إليه مهام التوجيه بينما المدير التنفيذي. 

 تولىّ له مهام التجديف في بحر هائج. 
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  :تعيين أعضاء مجلس الإدارة - /9

جميع شؤون المؤسسة، حيث نجد المادة  يتولىّ مجلس الإدارة ما هو إلاّ مجلس جماعي : تركيبة مجلس الإدارة

د تركيبة مـت 12/01/1988ي ـمؤرخ فـال 04- 88من القانون  11 جلس الإدارة للمؤسسات الاقتصادية ـجدّ

ن من  611ذات الصفة شركة تجارية ذات أسهم بالإضافة إلى المادة  ّ ) 03(من القانون التجاري، حيث يتكو

ّ عملية تعيين الأعضاء ) 24(الأكثر و  عضو على) 12(و ثلاثة أعضاء على الأقل  في حالة الدمج، كما تتم

  .من القانون التجاري 612أو الجمعية العامة بموجب المادة في الجمعية التأسيسية " التجديد أو الانتخاب"

 : أنواع أعضاء مجلس الإدارة -/10

  :هناك ثلاثة أنواع من الأعضاء

و ترجع أهمية وجود الأعضاء التنفيذيين بمجلس  تنفيذي بالمؤسسةهو الذي يشغل منصب : العضو التنفيذي - /أ

ـما لهم من دراية كاملة بالمؤسسة و المشاكل و المخاطر التي تواجهها و الفرص الاستثمارية ِ   .الإدارة ل

مؤسسة ـمؤسسة و لا يكون متفرغًا لإدارة الـهو الذي لا يشغل منصب تنفيذي بال: غير التنفيذي والعض -/ب

ايتقاضى فيها و لا  ً ا أو سنوي ً ا شهري ً   .راتب

ة، و ظهرت الحاجة إلى الأعضاء من الخارج : العضو المستقل - /ج ّ هو العضو الذي يتمتّع بالاستقلالية التام

  .أداء المؤسسةو الموضوعية في إجراءات و عمليات رقابة و تقييم لتحقيق التوازن 

رها في العضو مج   .لس الإدارةالمهارات و الخبرات الواجب توفّ

قة بالمهارات و الخبرات التي يجب أن تتوفر " IFC"أصدرت مؤسسة التمويل الدولية  مجموعة من الإرشادات المتعلّ

  :في عضو مجلس الإدارة و هي

 السلوك . * الرتبة و الإدراك. * المسؤولية. * الأمانة و الاستقامة. * القيادة* : الخصائص الشخصية

 .الأخلاقي

  بات بيئة الأعمال. * خبرة في مجال عمل المؤسسة* ): براتالخ(المهارات د لمتطلّ ّ  .الإدراك الجي
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 الإدارة الإستراتيجية. * المحاسبة و التمويل. * إدارة المخاطر و الرقابة المالية* : خبرات خاصة. 

  :معايير تقييم أعضاء مجلس الإدارة -/11

متها إلى ثلاثة أقسام المعاييرمن جمعية أعضاء مجالس الإدارة البريطانية وجدت مجموعة  ّ   :و قس

ق بأملاك السلوك السليم - أ  .تتعلّ

 .الاستعداد للخدمة في مجلس الإدارة -  ب

ح و الصفات الواجب توفرها فيه -  ت  .التزامات المرشّ

  :حجم مجلس الإدارة -/12

ً يفقد فاعليته عندما يالعديد من الباحثين يرون أنّ مجلس الإدارة : حجم المجلس - /أ ا، و أظهرت صبح كبير ا جدً

كنها أن تخفي آليات 1998سنة " Pichard-stanford"دراسة  ا ، أنّ مجلس الإدارة كبيرة الحجم يمُ فقً التجذر وِ

نة من أكثر من سبة  1995سنة " Jensen"لـ  ّ م إ) 08(مانية ـأو ث) 07(لأنّ اĐالس المكو ُصبح التحكّ داريين ي

 ّ   .به أسهل من طرف المسير

ريدون وصفهم في قبول : لالية عن طريق العملدرجة الاستق -/ب ُ ين إذا كانوا ي ّ من منظور التجذر، المسير

دارة، لذلك احتمال مواجهة و تقليل مشاركة مجلس الإدارة، لديهم مصلحة في تعظيم حجم مجلس الإ مقترحاēم

ّ في مجلس الإدارة ّ من مهيمنة المسير    .مجالس إدارة بحجم أكبر في المؤسسات أهم

نه من تفنين قدرته في رقابة المدعوين و فصلهم إنّ  كّ قوا إأعضاء مجلس الإدارة درجة من الاستقلالية تمُ قّ ذا لم يحُ

  .1الأداء المطلوب
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  أصحاب المصالح: المطلب الثاني

  : المصلحة أصحابتعريف و مفهوم  - /1

ثير مفهوم أصحاب المص1963في التعريف الأصلي لمعهد شانفور و للأبحاث  ُ لحة إلى مجموعات ، ي

ا لما قاله أساسية لبقاء الشركة،  بأنّ أصحاب ) Stymme) "1965"و " Rhnman"و هذا المعنى القريب جدً

عليهم الشركة لتحقيق أهدافها الخاصة و التي تعتمد عليها الشركة بدورها لضمان المصلحة هو اĐموعة التي تعتمد 

  .وجودها

عطي إنّ التعريف الأكثر استعمالاً و الذ ُ فيرمان، "مصالح لأصحاب المصالح معناه الأوسع هو الذي طرحه ي ي

ا أ استعمله، و "1984 جموعة من الأفراد ـصاحب المصلحة هو فرد أو م«: "Carrol et Buchholtz"يضً

كن أن تؤثرّ أو تتأثر من تحقيق أهداف المنظمة العملاء، الموردون، الموظفون، : ، صحاب المصلحة هم»التي يمُ

  .الخ.....ستثمرون، اĐتمع المدني، جماعات الضغط، السوقالم

أنّ مفهوم حوكمة الشركات يتأثر بالعلاقات بين الأطراف في نظام الحوكمة، و أصحاب ما تجدر الإشارة إليه 

ة شركات أخرى تعمل ملكيات الغالبة من الأسهم الذين يكونون أفراد أو عائلات أو كتلة متحالفة أو ـال ّ       أي

ؤثرّ في سلوك الشركةم ُ كن أن ي   .ن خلال شركة قاسية بما يمُ

ا عل     مصلحة هم الناس ـها، و ذوي الـجموعات عديدة تُؤثرّ و تتأثر بقراراتـها مع مـى الشركة دعم علاقاتـو أيضً

ن لمصلحة يعرفو أو اĐموعات ذوي المصلحة الشرعية في جوانب مختلفة من أنشطة الشركة، و نلاحظ أنّ ذوي ا

     متفاوتة ـمسؤوليات الـهدوء و الشركات ذات الـذا كان للشركة مصلحة بإها ـي الشركة، و ليس بـحهم فـمصال

ّ من ذوي المصلحة فيها، و بينها بعض العلاقات قد تكون أكثر أهمية من غيرها، فلا توجد مجموعة واحدة  لكل

ّ ال مصلحة تقوم ـمديرين و ذوي الـالعلاقات بين ال مجموعات الأخرى، هذهـيجب أن تكون قادرة على سيادة كل

  .على أساس أخلاقي و أدبي
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د اĐموعات من أصحاب المصالح، فنجد أنّ العاملين و ال ّ ائنين لهم مصلحة قوية في المنشأة، دو تتعدّ و لكن أي

وي المصلحة الأوليون  وي المصلحة أحيانًا (اĐموعات الأخرى يمكن اعتبارها ذوي مصلحة في المنشأة؟ ذَ ُسمون ذَ ي

ا جـلهم علاقة مباشرة تعاقدية م) المتعاقدين دة، و أيضً وي مصلحة بالغة الأه يعتبرونمالية ـملة الأوراق الـحدّ مية ـذَ

ا العمال و الموردون و العملاء من خلال الشكل التالي   :1و أيضً

  

  

  

  

  

  

   

  

    

  إدارة الشركةقة بين أصحاب المصالح و مجلس لايوضح الع): 2-1(الشكل رقم 

، 1999، 3ترجمة غريب جبر غنام، القاهرة، ط، )الأطراف الراصدة و المشاركة(حوكمة الشركات جون نوفسنجر، : المصدر

  . 24ص 

  

  

  

                                                             
  .24، ص )الأطراف الراصدة و المشاركة(حوكمة الشركات جون نوفسنجر،  -1

مجلس إدارة 
 الشركة 

 
 العاملون 

 الموردون 

 العاملون 

حملة الأوراق 
 المالية 

 العاملون 



 ة و آلـيـاتـهـا  الـفـصـل الأول                                                        الـحـوكـمـ

 

26 

  المساهمون: المطلب الثالث

        الأبرياء نتيجة هذا النصر،  الضحايامستثمرين هو ـخسر الشركات و تُعلن إفلاسها فإنّ الـعندما ت

كن وضعهم في مجموعتينو الم   :ستثمرون يمُ

  .المستثمرون الأفراد مثلي و مثلك: الأولى

ا من هؤلاء  ،المشتركة الصناديقمستثمرو المؤسسات مثل صناديق المعاشات، و شركات التأمين، و : الثانية ً و كثير

ا نيابة عن كثير من المستثمرون الأفراد و المساهمون سواء الأفراد أو  ً المؤسسات يفقدون أموالهم يستثمرون حالي

وا عن رغبتهم في  ّ   .حماية أكثرعندما تعلن الشركة إفلاسها، و نتيجة ذلك، فإنّ المستثمرون فد عبر

كن القول أنّ المساهم هو الذي يملك حصة : تعريف المساهم - /1 د للمساهم، و لكن يمُ لا يوجد تعريف محدّ

ا في استثمارات الشركة، و إذا استطاع أن يعتبر الم ساهم عن رأيه في محاولة للتأثير على الشركة، فهو يعتبر مساهمً

ا   .نشطً

 :قد يكون المساهم: أنواع المساهم - /2

هو الذي يساهم بعدد متواضع من الأسهم، و تكون له القدرة على حضور اجتماعات : المساهم الفرد - /أ

  .المساهمين

الى مـها القدرة علـي لـات التي الشركـيتمثل مساهم المؤسسة ف: المساهم المؤسسة -/ب ّ  ـمارسة التأثير الفع

ا أكبر من تلك ـجد نـت مؤسساتـي إحدى الدراسات، وجد أنّ مقترحات هذه الـفف ً       1مقدمة من الأفراد،ـالجاح

حظ ـمشتركة، و لحسن الـمعاشات، البنوك، شركات التأمين، صناديق الـي صناديق الـمؤسسات تتمثل فـو هذه ال

ا في إشرافها على الشركاتلمساهمين المؤسسات، و خاصة صناديق فإنّ ا   .المعاشات العامة صارت أكثر نشاطً

ا أكما : المساهم الكبير - /ج ً كن للمساهم الفرد أو المساهم المؤسسة أن يكون مساهم كبير ا يمُ شرنا سابقً

ً كان فر  ّ ا أو مؤسسىةً، دً حسب درجة الملكية و درجة التأثير في الشركة، يعتبر المساهم سواء أو كبير من أحد أهم

                                                             
  .58، ص حوكمة الشركاتغريب جبر غنام،  -1
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    ي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي ـالت الـمبادئتطبيق حوكمة الشركات، و قد ظهرت  يـالأطراف الواحدة ف

ا المعاملة المتساوية لهم، فقد جاءت هذه المنظمة " OCED"و التنمية  التي تحمي حقوق هذا المساهم، و أيضً

  .لعبه من دور كبير في تطبيق و تفصيل آليات الحوكمةبمبدأين للمساهم لما ي

  مساهمة المسیرین: المطلب الرابع

و كذا جلس الإدارة، ـى مـخاصة بالأداء إلـم التقارير الـؤولين عن الإدارة الفعلية للشركة و تقديسمـهم ال

عتبر مسؤولاً عن الثقافة و الإفصاح  ُ عن المعلومات التي ينشرها عن تعظيم أرباح الشركة و زيادة قيمتها، و ي

  .1للمساهمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .100- 98ص .، ص2013تصادية ، جامعة بلقايد، تلمسان، مذكرة تخرج دكتوراه في العلوم الاقدور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات، بلحمو خديجة،  -1
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  :الفصل خلاصة

ّ الأحداث مفهوم الحوكمة على رأس اهتمامات المنظمات و ذلك من أجل و في الأخير  لقد وضعت كل

وضع آليات عملية لتطبيق هذا المفهوم في مختلف القطاعات لتفادي الأزمات المالية، فقد رجع السبب وراء 

ا، بل يجب اعتماده كوسيلة للتأكّد من دقة و حسن با الاهتمام د مفهوم أخلاقي مجردً ّ ا ليست مجر Ĕّلحوكمة على أ

م  ا على ما تقدّ ً ؤدّي إلى ضمان تحقيق الأهداف و تأسيس ُ الدعوات لتطبيق  جاءتأداء المؤسسات الاقتصادية بما ي

ا على    .استمراريتها و تشجيع الاستثمار فيهاآليات الحوكمة و مبادئها في الشركات بصفة عامة و ذلك حفاظً

اه إلى إيجاد أو من هنا برزت  همية هذا الموضوع و الذي لم يقف عند هذا الحدّ فحسب بل حاول أن يتعدّ

  .التحسين في مختلف اĐالاتسبيل للوصول إلى 
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  :الفصل تمهید

ا ـم تعدّ الـين الأعمال، و لمتزايدة بـمنافسة الـم الـي عالـمخاطر فـاللا خلاف حول دور      مخاطر قيدً

ة لاستمرارية الأعمال  ّ الأصول (على الأعمال بل أصبحت من مصادر الميزة التنافسية بينها، لم تكن المخاطر مهم

ا، و تزداد أهمية ) الملموسة ة للأصول غير الملموسة فيها، كالسمعة، و الملكية الفكرية أيضً ّ فقط، بل هي مهم

ية المخاطر كلّ  ما اقترب الاقتصاد من حالة العولمة، لذا فإنّ المخاطر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار و بصورة أكثر جدّ

ا ـى جعل الـي الشركة، إضافة إلـخاذ القرار فـاتضمن عملية صناعة  ً      من بيئة الأعمال بصورة عامةمخاطر جزء

د أكبر الشركات بالفشل، م هدّ ُ كن أن ي  الين خلال التهديد في استمراريتها و استقرارها المإنّ تجاهل المخاطر يمُ

ا، و هذا ما حدث لشركة  سمعتهاإضافة إلى ēديد  ً   ".Enron"و شركة " World Com"عالمي

ا للأهمية البالغة التي تكتسيها المخاطر و الدور الحساس الذي تلعبه فإنّ من الضروري معرفة المعنى  ً و نظر

 .الدقيق لهذا المفهوم
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  :ماهیة إدارة المخاطر :المبحث الأول

ق إلى تعريف إدارة المخاطر و كيفية التعامل معها و  ّ يجب التنويه أولاً إلى تعريف إدارة  دارةالإقبل التطر

   .المخاطر

  .مفهوم المخاطر :المطلب الأول

قصد ب ُ ّض لظروف معاكسة، و يمخاطر ـمصطلح الـي  رفة لأخرىـمخاطر من فرع معختلف تعريف الـالتعر

ّ في نطاق اĐال الواحد هناك تعاريف مختلفة   :و حتى

فها  ّ ّ في حالة وقوعه توجد إمكانية حدوث انحراف «": Gallati reto ،2003"حيث عر ا ظرف معين Ĕّبأ

  .»معاكس عن النتيجة المتوقعة و المأمولة

 انحرافون فيها إمكانية حدوث المخاطر حالة يك«: تعريفه حيث قال" 2008طارق عبد العالي، "و اتّفق معه 

عة، أو المرغوبة   . »معاكس عن النتيجة المتوقّ

كن أن يتفق على تعريف واحد هو   :و هو يمُ

ّ ـأنّ ال    حراف معاكس ـحدوث ان احتماليةخلق ـي حال وقوعها تـن الأحداث فـها حدث أو سلسلة مـمخاطر أن

ا خسارةً  ً     .عن النتيجة المرغوبة مسبب

  : تعریف إدارة المخاطر: المطلب الثاني

     ي تُصاحبـمخاطر التـى الاستثمار و بين الـمطلوب علـمخاطر العلاقة بين العائد الـتتناول إدارة ال

ؤدّي إلـهذا الاستثمار و ذلك بقصد توظيف هذه العلاقة ب ُ نظر من وجهة  حطيم قيمة ذلك الاستثمارـى تـما ي

ُمكن توضيح ما نع نيه بـمصطلح إدارة الـمخاطر مـن خلال مراجعة بعض التعريفات أصحابه، و بشكل عام يـ

  :نذكر منها
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ّف  ا" Erikb ،1993"عر Ĕّي لا يـإدارة الأحداث الت«: إدارة المخاطر على أ ُ ؤ بـ ّ ي يترتّب ـها، و التـمكن التنب

ّ التعامل معها بشكل مناسب   .1»عليها خسائر محتملة الحدوث إذ لم يتم

فها   ّ ن القيام بالأنشطة «": Young،1995 و Williamو  Smith"ل من كو عر ّ إنّ إدارة المخاطر تتضم

ّض لـمخاطر التـخاصة بتحديد الـال باتـها الشركة و قياسها، و التعامل مـي تتعر ّ    مترتّبة عليها، ـها، و الآثار الـع مسب

ّ ـمكين الشركة مـي تـمخاطر يتمثّل فـدارة الي لإـو إنّ الغرض الرئيس الية  أهدافهاحقيق ـر و تن التطو ّ بشكل أكثر فع

  .»و كفاءة

ن تعريف المخاطر التي تواجه «: أنّ إدارة المخاطر هي" N. L. Bozzo  ،1998"و يرى  ّ العمليات التي تتضم

ثه   دِ كن أن يحُ ّ اتـكل خطر بالنسبة للشركة، ثالشركة، و تحديد الأثر المالي الذي يمُ خاذ قرارات مدروسة لتجنّب ـم

  .»خاطر، أو تخفيضها، أو تحويلها، أو قبولها كما هيتلك الم

ا  ّ        ن خلال مناقشة جوانب الشبه ـمخاطر مـفقد تناول مفهوم إدارة ال" Plizka ،1999 و Borgsdorf"أم

ر  ّ نّ إدارة أو جوانب الاختلاف فيها بين إدارة الخطر و بين مفهوم العام للإدارة، و من خلال هذه المناقشة قر

الية في أحدهما دون أن تمارس الأخرى أة و إدارة المخاطرة المالية بالمنشأة متلازمان، المنش ّ و أنّه يصعب تحقيق فع

ا و بشكل متوازي و متكامل لإنجاز هذه ال ً ما يجب أن يعملا مع Ĕّال، لأ ّ مفاهيم ـمراجعة الـو بمنشأة، ـبشكل فع

كن استخلاص نقطتين أساسيتين   :ترتكز عليها الدراسة الحالية و هما و التعريفات السابقة، يمُ

اول تغيير شكل العلاقة بين العائد المتوقع و درجة ادمصطلح إإنّ  - أ ن كافة الأنشطة التي تحُ ّ رة المخاطر يتضم

    هدف تعظيم قيمة الأصل الذي يتولّد عنهـمتوقع، و ذلك بـمرتبطة بتحقيق هذا العائد الـمخاطر الـال

 .هذا العائد

 :دارة المخاطر بالشركة يعتمد على ثلاثة مراحل أساسية هيإنّ النظام لإ -  ب

 ّض لها الشركة كن أن تتعر  .تحديد المخاطر التي يمُ

                                                             
  .05ص، 2011 الحديث في إدارة المخاطر، الفكرمنير ابراهيم هندي،  -1
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 قياس مستوى الخطر و الخسائر المحتملة من حدوثه. 

 1استخدام الأدوات المناسبة لتخفيض مستوى الخطر و تخفيض أو منع حدوث الخسائر المحتملة بسببه. 

  .المخاطر أنواع :المطلب الثالث

I-2-1- أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالشركة:  

  :منتظمةالمخاطر ال -أ

ّ التي تتع" العامة"و هي المخاطر   ـمنشأةمنشآت بالسوق بصرف النظر عن خصائص الـميع الـض لها جر

  ......من حيث النوع أو الحجم أو هيكلة الملكية

ات لها صفة العموم ّ ية، مثل الظروف الاقتصادية أو السياسية، و لذلك يصعب و تنشأ هذه المخاطر من متغير

ى هذه الالتخلّص من هذه المخاطر بالتنويع،  ّ ُ ي يـمخاطر التـو لذا تُسم بها بالتنويع، أو مـمكن تـ  ـخاطر السوقجنّ

ُشير        همهاسمنتظمة لعائد أـمخاطر الـي تتّسم بارتفاع الـى أنّ الشركات التـإل" Francis. J  ،1986"و ي

ا أساسيةً، مثل شركات إنتاج الـهي تلك الشركات الت ً ات، شركات مقاولات إنشاء الطرقـي تنتج سلع          معدّ

و الشركات التي يتميز هيكلها المالي بارتفاع نسبة الاقتراض، و في الوقت الذي تتّسم فيه مبيعاēا جسور ـو ال

ّض بسرعة ل شركات الطيران، إضافةً إلى الشركاثبالموسمية، م ا يحتمل أن تتعر ً ا الذي تُنتج سلع ً ت الصغيرة نسبي

مثل شركات إنتاج الكمبيوتر، ففي مثل هذه المنشآت تكون المبيعات و الأرباح و الأسعار الأسهم للتقادم، 

  .مساير المستوى العام للنشاط الاقتصادي

ّض لها مثل تلك الشر و    .2كاتمن هنا ترتفع نسبة المخاطر المنتظمة التي تتعر

  :المخاطر غير المنتظمة - ب

نة، نتيجة لخ" الخاصة"و هي المخاطر  ّ كن تلك الشركة، و يم و ظروفصائص التي تواجه شركة معي

ى التنويع، و ستراتيجية تجنّب تلك المخاطر بالاعتماد على إ أوتخفيض  ّ كن تألذلك تُسم ا المخاطر التي يمُ بها ـيضً جنّ
                                                             

  .38 م، ص2007، "أفراد، شركات، بنوك"إدارة المخاطر طارق عبد العالي حماد،  -1
رات اتفاقية بازل جلولي نسيمة،  -2 ّ   .58مذكرة تحرج لنيل شهادة دكتوراه، ص المتعلّقة بأساليب قياس مخاطر البنوك، ) 02(مدى إمكانية تطبيق الجزائر لمقر
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ّ مخاطر الفريدة، حـ، أو التنويعبال نة، ـها تـيث أن ّ ُشير خص شركة معي        إلى أنّه  " Francis. J  ،1986"و ي

مة الشركات التي تتّسم بانخفاض نسبة المخاطر ال تلك  ـمخاطر غير المنتظمةمنتظمة، و ارتفاع نسبة الـفي مقدّ

رة، حيث  ّ ّ الشركات التي تُنتج سلع غير معم    اح و أسعار الأسهم المبيعات و الأربيكون الارتباط ضعيف بين كل

  .و بين المستوى الاقتصادي العام

I-2-2- أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر:  

عة من المخاطر في اĐالات الوظيفية المختلفة، و في جميع أرجاء إنّ الشركات المعاصرة تواجه  ّ مجموعة متنو

  :1الشركة، و من هذه المخاطر ما يلي

  : مخاطر الأعمال -أ

  .ر المرتبطة بالصناعة و اĐال التي تعمل فيه الشركةو هي المخاط

  :مخاطر التشغيل - ب

  .و هي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية للشركة

  : مخاطر الإدارة - ت

  .و الممارسات الإداريةو هي المخاطر المرتبطة بالوظائف 

  :المخاطر القانونية - ث

دية مع أطراف أخرى مع عدم التأكّد بالوفاء و هي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاق

اه هذه الأطراف   .بالالتزامات اتجّ

  : مخاطر الأموال -ج

ا للشروط ال بأعباءو هي المخاطر الناتجة عن فشل الشركة في الوفاء  لين ـع الـمتّفق عليها مـالديون وفقً ّ ممو

  .و المقرضين

                                                             
  .70-68ص .ص، 2008جامعة دمشق، ، كلية الاقتصادإدارة المخاطر و التأمين، عطا االله وارد خليل،  -1
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  :مخاطر الائتمان -ح

  .ف الآخر في الوفاء بالتزاماتهو هي المخاطر المرتبطة بفشل الطر 

  :مخاطر الأسعار -خ

ا(و هي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير مرغوبة  بوطً ُ ا أو ه عودً ُ ، و هي تنقسم بالسوق في الأسعار ) ص

  :إلى

 مخاطر سعر الفائدة في سعر العملة. 

 مخاطر أسعار السلع. 

 مخاطر الملكية. 

 مخاطر سعر الصرف. 

  :مخاطر التركيز -د

ى مخاطر و هي ا ّ ة قطاعات صغيرة، و تسم لمخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدّ

  .عدم التنويع

  :مخاطر التغطية -ذ

  .و هي المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل تحقيق التغطية الكافية للمخاطر في الشركة

  :المخاطر السياسية -ر

  .الضرائب، التسعير، الجمارك و التأميم: ارات الحكومية مثلو هي المخاطر الناتجة عن القر 

I-2-3- أنواع المخاطر من حيث الميزة التنافسية المعلوماتية:  

ُ يرى البعض أنّه ي ا للميزة التنافسية الـمخاطر التـمكن تقسيم الـ ً متوفرة لديها ـمعلوماتية الـي تواجه الشركة تبع

  :1النحو التاليإلى مجموعتين من المخاطر، و هي على 

                                                             
  . 50، ص 2006جامعة المنوضية،  كلية التجارة،إدارة المخاطر المالية، محمد عبد الفتاح العشماوي،  -1
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  :مخاطر الأعمال -أ

لها ـجب على الشركة تـي يـمخاطر التـو هي تلك ال ّ      أداء نشاطها الأساسي الذي تعمل فيه لأجلحم

ات التـي تنشأ عـن هذه الـمخاطر     معلوماتية ـمزايا التنافسية الـمتلك الشركة بعض الـو لابد أن ت ّ بالنسبة للمتغير

ا ّ ا للقيام بنشاط الشركة، و توليد التدفقات النقدية لها، فضلاً عن أنّ الشركة إذ أنّ هذه المتغير ً ا أساسي ً ثّل عنصر ت تمُ

ل هذه المخاطر ّ قّق عوائد اقتصادية مقابل تحم   .تحُ

  :المخاطر المالية - ب

ات لا تتوافر لدى الشركة عنها ميزة تنافسية معلوماتية، و يـي الـو ه ّ      جب ـمخاطر الناشئة عن متغير

دة لإدارة هذه ال ّ بهاـت أو،  مخاطر لأجل تغطيتهاـعلى الشركة أن تتبع إستراتيجيات جي     ، أو السيطرة عليها جنّ

ة عوائد اقتصادية، و هي  ّ قّق للشركة أي ل هذه المخاطر لا يحُ ّ مخاطر ليس لها علاقة مباشرة بالنشاط لأنّ تحم

  .ل فيه الشركةالأساسي للشركة، و لكنّها ترتبط بالسوق الذي تعم

  أدوات إدارة المخاطر :المطلب الرابع

ا من وظيفة إدارة المخاطر ـي تعريفنا لإدارة الـمثلما ذكرنا ف ً ا و أساسي ً ً جوهري      مخاطر يتمثّل ـفإنّ جزاء

دة حدوث لخسارة أو الأثر المالي المترتّب على الخسائر المتكو تنفيذ إجراءات من شاĔا تقليل إمكانية في تصميم  ّ ب

ـمخاطر ع الـمخاطر للتفاعل مـي إدارة الـإلى الحدّ الأدنى و قد أشار ذلك اثنين من التقنيات العريضة المستخدمة ف

دناها إلى منهجين و يم م في المخاطرة و تمويل المخاطرةكن تصنيف التقنيات التي حدّ   .عريضين التحكّ

I-3-1- م في المخاطرة   :التحكّ

ل بأدنى  من منظور تعريف عريض يقصد م في المخاطرة أن تُقلّ تكاليف ممكنة تلك المخاطر بتقنيات التحكّ

ّض لها المنظمة و تشمل  فة إلى تقليل  أساليبالتي تتعر م في المخاطرة تحاشي المخاطرة و المداخل المتخلّ التحكّ

م يرفض المخاطرة و في حالة تحاشي ..... المخاطرة من خلال منع حدوث الخسائر و مجهودات الرقابة و التحكّ

ن خفض المخاطر من جميع التقنيات đدف  ّ ّ و يتكو ّض لخسارة ناشئة عن نشاط معين ل التعر ّ الفرد أو المنظمة تقب
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دها و من الشائع التبيين مع حدوث  ّ ّ تكب ة المحتملة للخسائر التي يتم خفض إمكانية حدوث الخسارة أو الشدّ

م في الخسائر أي اĐهودات الرامية التي تستهدف منع حدوث الخسارة أي تلك الجهود  إلى تقليل الخسارة و التحكّ

ر لها أن تحدث و تتمثل أمثلة تقنيات منع الخسارة خطوات لخفض عدد إصابات العاملين  درجة خسارة إذا قدّ

ة عن طريق تركيب أجهزة مراقبة الماكينات و ēدف  ة أو شدّ تقنيات خفض المخاطرة الأخرى إلى تقليل من حدّ

ّ المياه لإالخ م في الخسارة و تشمل سائر التي تقع فعلاً مثل تركيب أنظمة رش طفاء الحرائق، و هذه تدابير للتحكّ

ة الأخرى فصل أو تشتيت الأصول و جهود الإنقاذ و رغم أنّ تشتّت  م في الشدّ ل أساليب التحكّ قلّ ُ الأصول لن ي

ة المحتملة للخسائر التي تحدثالتي يمتنّ أن تقع إلاّ أنّ م الانفجاراتعدد الحرائق أو   ن شأنه أن يحدّ من الشدّ

 ّ ة من تكاليف الخسارة كذلك فإنّ عمليات الإنقاذ التي يتم ل بشدّ إبراؤها عقب حدوث خسارة يمكن أن تُقلّ

  .الناجمة

ر مجهودات ا ّ م و تطو م في المخاطر تفاوتًا لو تتفاوت درجة تقدّ ا فعلى حين تقوم منشأة تجاتحكّ غيرة رية صشديدً

دوجة كوسائل يات الحرائق موزّعة على أماكن إستراتيجية داخل المنشأة و إقفال مز طفائأباللجوء إلى استخدام 

ل  لخفض المخاطرة تستخدم ا لرشاشات الماء و أفراد أمن و في كلتا الحالتين تُشكّ ً م ا متقدّ ً المؤسسات العملاقة نظام

م في المخاطرة على ا ّض ذي الصلةهذه التقنيات تطبيق التحكّ   .لتعر

I-3-2- المخاطرة تمويل:  

ز تمويل ال ركّ ُ م فـمخاطرة علـي خسائر ـى ضمان إتاحة الأموال لتعويض الـمخاطرة علـي الـى عكس التحكّ

كن  التي تحدث و يأخذ تمويل المخاطر و بدرجة أساسية تشكل الاحتفاظ أو التحويل و كل المخاطر التي يمُ

ّ الاحتفاظ أو بحكم تتفاديها أو حفظها يجب  ل أو يتم ّ نة ) الاستبقاء(عريفها أو تحو ّ عند التعامل مع مخاطرة معي

ّ الاحتفاظ بجزء من المخاطرة و نقل أو تحويل جزء آخر   .حيث يتم

كن أن تتفاوت بدرجة كبيرة فالاحتفاظ على سبيل  كن أن تتخذه تقنيات تمويل المخاطر التي يمُ و الشكل الذي يمُ

ا بتخفيضات المثال قد يكون مصحو  ً ن عليها،  موازنةب ّ دة لتعريض الخسائر غير المؤم ن مراكمة مبلغ محدّ ّ و قد يتضم
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ّ شكل م ّ رسمية و دون أش ا أقل د للتمويل ـما لمقابلة الانحرافات عن الخسائر المتوقعة و الاحتفاظ قد يكون أيضً حدّ

ا بأثر رجعـو الشركة الكبيرة قد تستخدم برنام ً ا مقدر ً عة لي أو أشكال ـج ّ        خطط الاحتفاظ ذاتية التأمينـمتنو

ّ شركة تأمين احتكارية  ا الشركة الصغيرة تستخدم الاستقطاعات " Captive Insures"أو حتى ّ أم

"Deductibles"  عة لتقنيات الاحتفاظ و مع ذلك فإنّ منهج المنظمتين ّ و عدم التأمين و أشكال أخرى متنو

ا   .يكون واحدً

نة أو مستندات التحويل صو و قد يأخذ  ّ رة ترتيبات تعاقدية أو التعاقد مع شركة أخرى من الباطن لأداء أنشطة معي

م في المخاطرة و بالطبع حويلات هذا النوع ـالكفالة و ت أوالضمان  تكون فـي جوهرها شكلاً فـي أشكال التحكّ

  .فإنّ تحويل المخاطرة من خلال شراء عقود التأمين مدخل أساسي لتمويل المخاطر

ّ و  نة و يجب على مدير المخاطر أن يدرس حجم عند تقرير أي ّ التقنيات يجب تطبيقه للتعامل مع مخاطرة معي

ا تقييم  ر لها أن تحدث كما يجب أيضً الخسائر و المحتملة و احتمال حدوثها و الموارد المتاحة لتعويض الخسارة إذ قدّ

 ّ   .1اذ القرار باستخدام أفضل المعلومات المتاحةعوائد أو منافع و تكاليف إتّباع مثل هذا المنهج ثمّ اتخ

  عملیة إدارة المخاطر: المطلب الخامس 

ا بأنّ العملية  ً ا مع المخاطر البحثة يوحي ضمني ً ا أو مدخلاً عملي ً إنّ القول بأنّ إدارة المخاطر تمثّل منهج

ن  ّ رها، مخـدارة الإن تعريف ـخطوات، و بعد أن انتهينا مـن الـسلسلة منطقية متتضم ّ ع مسيرة تطو ّ سوف اطر و تتب

ّ واحدة من هذه الخطوات تخدم  نبحث الآن في خطوات عملية إدارة المخاطر، و رغم أنّ المنافسة المنفصلة لكل

  :غرض التحليل، و أنّ هذه الخطوات تميل إلى الاندماج مع بعضها البعض في الواقع العلمي

 تقرير الأهداف. 

 التعريف على المخاطر. 

 خاطرتقييم الم. 

                                                             
  .74-72م، ص 2011، 2ط، إدارة المخاطر المالية، خالد وهيب الراوي،  -1
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 دراسة البدائل و اختيار أداة لتعامل مع المخاطر. 

 تنفيذ القرار. 

 التقييم و المراجعة. 

  :تقرير الأهداف 1-1

تتمثّل الخطوة الأولى في عملية إدارة المخاطر في تقرير ما تودّ المنظمة أن يفعله برنامج إدارة المخاطر 

ت المرتبطة بغدارة المخاطر، يلزم وضع خطة، و إلاّ نشأ فائدة من النفقا أقصىو للحصول على الخاصة đا بدقة، 

ا سلسلة من المشاكل الفردية المنعزلة و ليس مشكلة واحدة، و لا يكون  Ĕّميل للنظر لعملية إدارة المخاطر على أ

قّق    .الاستحقاق المنطقي عند التعامل مع مخاطر المنظمةهناك قواعد إرشادية تحُ

ة المخاطر، و تشمل الحفاظ على بقاء المنظمة و تقليل ر المتنوعة لوظيفة إدالمحتملة و هناك العديد من الأهداف ا

ّب الأدنىتكاليف المرتبطة بالمخاطر البحثة إلى الحدّ  الوفاة أو إصابات ، و حماية الموظفين من الحوادث التي قد تُسب

ل لإ ّ لطبيعة الأولى، أي ضمان استمرارية وجود دارة المخاطر هو البقاء أنّ القانون اخطيرة، و مع ذلك فالهدف الأو

ل  ّ المنظمة ككيان عامل في الاقتصاد، و تُسهم إدارة المخاطر في بلوغ أهداف المنظمة عن طريق ضمان ألاّ تحو

  .الخسائر المرتبطة بالمخاطر البحثة بينها و بين بلوغها هذه الأهداف

ر  ُ ّ تجاهلها هي تقرير أهداف و غايات و لكن مع الأسف فإنّ خطوة عملية إدارة المخاطر التي ي ح أن يتم ّ ج

كة و غير البرنامج، و نتيجة لذلك تكون مجهودات إدارة المخاطر  كثير   متّسقة في كثير من المنشآت،و ينبع مفكّ

دة بوضوح   .من عيوب برنامج غدارة المخاطر من غياب أهداف البرنامج المحدّ

ا إضفاء الصبغة الرسمية على أهدا ً ّ غالب التي تنص إدارة المخاطر المؤسسة ف إدارة المخاطر في السياسة و يتم

ينبغي أن تصدر الأهداف و سياسة إدارة على الأهداف و تصف التدابير اللازمة لبلوغها، و من الناحية المثالية، 

     قهم، منظمة تقع على عاتـلى أصول الـن الحفاظ عـمسؤولية النهائية عـجلس إدارة، حيث أنّ الـن مـمخاطر عـال
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يجوز Đلس الإدارة أن يتلقى النصح منن مدير المخاطر العامل   ،دارة المخاطرإو عند صياغة الأهداف و سياسة 

  .كاستشارة أفراد

ّف على المخاطر 1-2   :التعر

ّ شيء بخصوص المخاطر التي تواجهها المنظمة، يجب أن يكون  ّ عمل أي من الواضح أنّه قبل أن يتم

ا ـن عملية إدارة الـمرحلة مـلأنّ هذه ال" شخص ما "و نحن نقول درايتها، شخص ما على وعي و  ً   مخاطر غالب

تفويضها لطرف أو جهة فارغة مثل وكيل تأمين أو استشارات  الصعب إطلاق إدارية المخاطر و من ما يتم ّ

ؤدّي إلـتصميمات بشأن م ُ ختلفة، بعض ـطر مخاـى نشوء مـخاطر منظمة ما لأنّ اختلاف العمليات و الأوضاع ي

ّض البعض الآخر للتجاهل،  كن أن يتعر ّ لهم اكتشاف المخاطر الهامة المخاطر تكون واضحة بينما يمُ و لكي يتعين

ّف على المخاطر ا للتعامل مشكلة التعر ً ا منظم ً ا علمي ً   .التي تواجه المنظمة يستخدم معظم مديري الماطر منهج

ّف على المخاطر -أ   :أدوات التعر

ّف على المخاطر السجلات الداخلية للمنظمة و قوائم مراجعة تشمل الأد ّ المستخدمة في التعر وات الأهم

  التأمين و استقصاء تحليل المخاطرة، خرائط تدفق العمليات، تحليل قوائم المالية، عمليات معاينة المنشأة  بواسطة

ُ مقابلات الشخصية، و يـو ال     منظمةـي لعمليات الـي و الفهم الوافـداعخيال الإبـهذه الأدوات مقترنة بالـمكن لـ

  .المساهمة، أن تساعد في ضمان تجاهل المخاطر 

  :مطلوب منهج إدماج - ب

ّف على المخاطر من منه ن المدخل المفضل إلى التعر ّ ا له تطبيق كل أدوات  جيتكو ّ وفقً ّف إدماج يتم التعر

كن أن تكون  ا يمُ ً ا من المشكلة، و لكنّها إذا أدمجت مع ً ّ جزء ل كن أن تحُ ّ أداة يمُ على المخاطر على المشكلة، إنّ كل

ّ محل يمذات عون كبيرة بالنسبية لمدير المخاطر، إلاّ أنّ منهج تردّي أو مجموعة مدمجة من هذه الأدوات  كن أن تحل

ا لأنّ المخاطر قد تنشأ من مصادر كثيرة، فإنّ مدير مثابرة و خيال مدير المخاطر في سبي ً ل اكتشاف الشركة، و نظر
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ق متواصل عـحاجة إلـمخاطر يكون بـال ات الـى نظام معلومات واسع النطاق الغرض منه توفير تدفّ ّ حادثة ـن التغير

ة مع ا ّ   .لكيانات الخارجيةفي العمليات و اقتناء الأصول الجديدة و الإنشاءات الجديدة و العلاقات المتغير

  :تقييم المخاطر -1-3

ن ذلك قياس الحجم  ّ ّف على المخاطر، يجب أن يقوم مدير المخاطر بتقييمها، و يتضم ّ التعر بعد أن يتم

نة، بسبب  ّ ل للخسارة و احتمال تلك الخسارة ثمّ ترتيب أولويات الترتيب، و سوف تتطلّب مخاطر معي ّ ة شالمتحم دّ

ا من المخاطر  الأحوالالاهتمام đا قبل مخاطر أخرى، و في معظم الخسارة المحتملة  و طاقة سوف يكون هناك عددً

  .التي تتطلّب إيجاد قدر متساوي من الاهتمام đا

ّ التمييز بين ـتكون كارثة مالية تندرج ف أنها ـنأى خسارة من شـي تنطوي علـمخاطرة التـو ال ي نفس الفئة، و لا يتم

" Liability"ن خسارات التزامات ـالفئة، و لا يوجد فرق كبير مثلاً إذا نتج الإفلاس م ي هذهـمخاطر الواقعة فـال

ه  فيضاناتأو  ن ضدّ ّ ا أو خسارة حريق غير مؤم ً فالنتيجة النهائية واحدة، و لذلك بدلاً من ترتيب المخاطر عددي

ير هامة، و ترتكز مجموعة حرجة، هامة، غ من حيث الأهمية، يكون من الأسس ترتيبها في صورة تصنيف عام مثل

  :من المعايير الممكن استخدامها في وضع ترتيب أولوية على الأثر المالي المحتملة الخسارة على سبيل المثال

  :المخاطر الحرجة -أ

ّض للخسارة تكون فيها الخسائر المحتملة ذات حجم لسوف ينتج عنه الإفلاس ّ ظروف التعر   .كل

  :المخاطر الهامة - ب

 ّ محتملة فيها الإفلاس، و لكنّها سوف تستلزم ـخسائر الـض للمخاطرة التي لن يترتّب على الظروف التعر

  .من المنشأة الاقتراض لمواصلة العمليات

  :المخاطر غير الهامة - ت

كن تعويض الخسائر  ّض للمخاطرة التي يمُ ا على الأصول الحالية للمنشأة ظروف التعر المحتملة فيها اعتمادً

ّب ذلك في ضائقة مالية لا ضرورة لها أو دخلها دون أن ُسب   .ي
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ّض للمخاطرة على واحدة م مالية ـخسارة الـن هذه الفئات الثلاث لا يتطلّب تقرير مبلغ الـإنّ توزيع ظروف التعر

ّ للمخاطرة و تقييم قدرة الـي قد تنتج مـالت ّض معين ن ـمنظمة على استيعاب مثل هذه الـن تعر ّ خسائر، و يتضم

لها ذلك قياس مست ّ ها الممكن تحم ن ضدّ ّ دون اللجوء إلى الاقتراض و الوقوف على القدرة وى الخسارة غير المؤم

  .الائتمانية القصوى للشركة

  :دراسة البدائل و اختيار أسلوب التعامل مع المخاطر -1-4

ّ مخاطرة، و مثتتمثّل الخطوة التالية في  لما ذكرنا دراسة التقنيات التي ينبغي استخدامها للتعامل مع كل

ا، فإنّ هذه التقنيات تشمل ت      ـخفضو التحويل و ال" Sharing"، التقاسم الاكتظاظمخاطرة، ـي الـحاشـسابقً

ز مدير المخاطر على أربعة من هذه التقنيات   .التحاشي، الخفض، الاحتفاظ و التحويل: و في التطبيق العملي يركّ

ثّل هذه المرحلة من عملية إدارة المخاطر مشكلة اتخاذ القرار بعبارة أكثر تحديدا تقرير أي التقنيات المتاحة  و تمُ

ّ مخاطرة و تتفاوت درجة وجوب اتخاذ مدير المخاطر لهذه القرارات من منظمة  ينبغي استخدامه في التعامل مع كل

د الأحيان تُرسى سياسة إدارة المخاطر فالمنظمة معايير يجب تطبيقها اختيار التقنيلأخرى، ففي بعض  ات، و تحدّ

مخاطر جامدة و صارمة ـي حدودها، و إذا كانت سياسة إدارة الـمخاطر أن يعمل فـمدير الـلجوز ـالقواعد التي ي

ا ـخاذ القرارات الـطار اتإو مفصلة، تكون قدرة مدير المخاطر على الحركة في  ً ُصبح إداري محدودة، و لذلك ي

سة السياحينما لا توجد سياسة رسمية أو حينما تكون  ،و ليس صانع سياسة، و في حالات أخرىللبرنامج 

ل مرن ّف، تكون مسؤولية مدير المخاطر أكبر مرسومة بشكّ   .يسمح بوجود حرية العمل و التصر

نة يدرس مدير المخاطر حجم  ّ و عند محاولة تقدير ماهية التقنية الواجب استخدامها للتعامل مع مخاطرة معي

ّ الخسارة المحتملة، و مدى احتما  إجراءل حدوثها، و المواد التي تكون متاحة لتعويض الخسارة حالة حدوثها، يتم

ثمّ و على أساس انفصل المعلومات المتاحة و الاسترشاد بسياسة تقييم للعوائد و التكاليف المرتبطة بكل منهج 

ّ اتخاذ القرارإ    .دارة المخاطر بشركة يتم
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  :تنفيذ القرار -1-5

ي ـمويلـي وجود مصدر تـي أو بدونه و فـي وجود احتياطـحقيقه فـمكن تما يـاطرة إنّ قرار الاحتفاظ بمخ

ق بإدراج تراكم صندوق تمويلي ما  يجب اتخاذ غجراء إداري لتنفيذ القرار، و إذا كان " Fund"أو بدونه، فإذا تعلّ

نة، يجب في هذه الحالة تصمي ّ م و تنفيذ برنامج مناسب القرار هو استخدام منع الخسارة للتعامل مع مخاطرة معي

يتلو قرار تحويل المخاطر من خلال التامين اختيار حركة التامين و عقد مفاوضات بمنع الخسارة، و يجب أن 

  .للتعاقد معها

  :التقييم و المراجعة -1-6

  :يجب إدراج التقييم و المراجعة في البرنامج لسببين

  :السبب الأول

ّ في ّ و تنشأ م إنّ عملية إدراج المخاطرة لا تتم  ـمة خاطر قديـي مـخفـخاطر جديدة و تـفراغ، فالأشياء تتغير

  .و لانتباه المتواصل مطلوبلهذا العام،  مناسبو لذلك فالتقنيات التي كانت مناسبة في العام الماضي قد لا تكون 

  :السبب الثاني

رة المخاطر لمدير المخاطر إدا لبرنامج مراعاةفهو أنّ الأخطاء ترتكب أحيانًا، و يسمح إجراء تقييم و 

  .1بمراجعة القرارات و اكتشاف الأخطاء قبل أن تُصبح باهضة التكاليف

وظيفتين متواصلتين لمدير المخاطر، إلاّ أنّ بعض الشركات تستعين  و رغم أنّ التقييم و المراجعة يجب أن يكونا

ا باستشاريين مستقلين بشكل دون المراجعة برنامجها، و هؤلاء عبا كن استخدامها رة أيضً عن استشاريين مستقلين يمُ

ّ في العادة استخدامهم بواسطة لتقييم كامل  نة من البرنامج، و رغم أنّ هؤلاء يتم ّ برنامج إدارة المخاطر أو أقسام معي

الكثير      منظمة، إلاّ أنّ ـمخاطر داخل الـلإنشاء وظيفة مدير ال الـمستعدةمنشآت لأعمال غير القادرة أو غير 

  .ن الشركات الموجود لديها مدير مخاطر بالفعل قد ترى أنّ إجراء مراجعة خارجية أمر مرغوبم

                                                             
  .64-58ص  مرجع سابق،، حمادطارق عبد العالي  -1
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  المخاطر المالیةإدارة  : المبحث الثاني 

ّض عالم اليوم بكل  و تنظيماته العامة و الخاصة للعديد من المخاطر المالية التي تكون مقبولة مؤسساته يتعر

ّ تنظيممسموح ـي النطاق الـف ، مع أنّ كـمؤسس به بكل ّ ِما تتفاقم هذه الـمخاطر ي معين ا ل ً    ى هذا النطاق ـخطـتثير

ّ ـمنظور وظيفـبه لتمثل إشكالية تستوجب ضرورة التعامل معها ب ُسم مالية الذي ـمخاطر الـى الآن منظور إدارة الـي ي

معرفة و غير ذلك ـماتية و المعلو ـة و الـمـصاحب تداعيات و إقرارات العولهذا القرن يي ـاحتل مكان الصدارة ف

ة يات الأخرى المستجدّ   .من التحدّ

  المخاطر المالیة تعریف : المطلب الأول

  :ما يليلى إوم المخاطر المالية يجب التنويه مفهقبل التطرق الى 

  المخاطر المالیةأسباب  : الفرع الأول

مشتريات ـمبيعات و الـة شاملة الها ذات طبيعة ماليـن خلال عمليات لا حصر لـمالية مـتنشأ المخاطر ال

فقد نشأ نتيجة عمليات قانونية و مشروعات المختلفة الأخرى للأعمال  الأنشطةو الاستثمارات و القروض و 

         ـن خلال أنشطة الإدارةمويل الدين و مكون الطاقة للتكاليف أو مـجديدة و اندماجات و إدماجات و ت

ا أو في المصلحة أو المنافسين أو  ً ّ الأسعار المالية كثير كن أن الحكومات الأجنبية أو الطقس، و عند تغير  تزيديمُ

ل الإيرادات أو تأثيري عكسي بخلاف هذا على ربحية المنظمة، و قد تزيد التقلبات المالية صعوبة  التكاليف أو تقلّ

    .المال رأسالتخطيط و الموازنة و تسعير السلع و الخدمات و تخصص 

  المخاطر المالیةمصادر  :يالفرع الثان

ات في أسعار السوق مثل أسعار  - أ ّ ّض المنظمة لتغير و أسعار الصرف  الفائدةالمخاطر المالية الناشئة عن تعر

 .و أسعار السلع

المخاطر المالية الناشئة مع منظمات أخرى مثل السياحة و العملاء و الأطراف المقابلة في عمليات  -  ب

 .مشتقة
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  .1ة عن أعمال داخلية أو فشل المنظمة و خاصة الأفراد و العمليات و النظمالمخاطر المالية الناشئ -  ت

  المخاطر المالیة تعریف: الفرع الثالث

ن تقدير المخاطر المالية التي تواجه المنظمة  ّ هي عملية تتناول عدم اليقين الناتج من الأسواق المالية و تتضم

  .سياسات الداخليةو وضع إستراتيجيات إدارة متّفقة مع الأولويات و ال

  .»أنّ هناك فرصة كحدوث خسارة مالية«: أنّ الخطر المالي يعني" Potez, D  ،1997"ريري 

ّ " O. Mc. Namee"ى ر ي ّ المالي«: أن ّ غبر المرغوب فيها قيمة المتغير   .»أنّ الخطر المالي يرتبط بالتغير

  المخاطر المالیةتصنیفات  : المطلب الثاني

  :ةمخاطر سعر الفائد -2-1

  :نشأ مخاطر سعر الفائدة من مصادر مختلفة شاملة

 ات في مستوى أسعار الفائدة ّ  .تغير

 ات في شكل منحنى الناتج ّ  .تغير

  اđ ّض و المخاطر المعمول و مخاطر سعر ) مخاطر الأساس(سوء التوافق بين إستراتيجيات إدارة التعر

ات سعر الفائدة و تؤثر مخاطر الفائدة هي احتمال تأثير عكسي على الربحية أو قيمة الأصل ك ّ نتيجة لتغير

ي الصناعات ـمستثمرين و يؤثر بصفة خاصة فـمقترضين و الـسعر الفائدة في منظمات كثيرة و كل من ال

 .و القطاعات كثيفة و رأس المال

ات في المقترضين من خلال تكلفة الأموال، فمثلاً في الشركة المقترضة التي تستخدم  ّ سعر الفائدة بين و تؤثر التغير

كن  القائم  ضة لارتفاع أسعار الفائدة التي يمُ ّ ذات الدخل المالية  للأوراقأن تزيد تكلفة محفظة أموال الشركة معر

                                                             
  .58م، ص 2008أساسيات إدارة المخاطر المالية، ر، ثكارين أهور   -1
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ات ف ّ خسائر ـمكاسب أو الـو ال" Yield"ي الناتج ـالثابت فرأت تعرض لأسعار الفائدة من خلال كل من التغير

  .1على الأصول المملوكة

  :الناتجمخاطر منحنى  -2-2

ات في العلاقة بين أسعار الفائدة طويلة و قصيرة الأجل، و في البيئة  ّ تنتج مخاطر منحنى الناتج من التغير

الطويل أعلى من سعر  للأجلالعادية لسعر الفائدة يكون منحنى الناتج شكل ميل الأعلى، و أسعار الفائدة 

ّ الفرق بيت سعر للمقرض، و الانح الأعلىالفائدة الأجل القصير بسبب مخاطر  دار أو التعويم المنحنى الناتج يغير

ؤثرّ على قرار الاقتراض و الاستثمار و من ثمّ على الربحيةالفائدة  ُ   .بين الاستحقاقات بما قد ي

و في بيئة منحنى الناتج المقلوب فإنّ الطلب على الأموال الأجل القصير لأسعار للأجل القصير فوق أسعار الأجل 

ا أو غير معظّم الاستحقاقات أو كبديل فقط في بعض قطاعات  الطويل، و قد ً يظهر منحنى الناتج مقلوب

 أقل من الآجال الأقصر للاستحقاق الاستحقاق، في بيئة كهذه فإنّ أسعار الآجال الأطول للاستحقاق قد تتأثرّ

ن سعر  و عند وجود عدد تماشى بين أصول و التزامات المنظمة فإنّ مخاطر منحنى الناتج يحسن ّ تقديرها كمكو

  .الفائدة للمنظمة

  :إعادة الإستثمار و التمويل مخاطر  -2-3

    الفائدة عند استحقاق الاستثمار  أسعارى ـخاطر إعادة الاستثمار أو التمويل عندما يترتّب علـتنشأ م

الجارية الأسوأ من المتوقعة السوق  بأسعار موال لمعاد استثمارها أو المعاد تحويلها الأأن تكون ) أو استحقاق الدين(

ؤ  أو ّ أ đا، عدم القدرة على التنب ّ   .بسعر التراجع له احتمال التأثير على الربحية العامة للاستثمار أو المشروعالمتنب

  :مخاطر سعر الصرف -2-4

امخاـي الـو ه  طر التـي تنشا مـن خلال العمليات و الترجـمة و التعريفات الاقتصادية كما قد تنشأ أيضً

د أسعار السلعة و متاجرها بعملة أخرى   .من الصفقات على أساس السلعة، حيث تتحدّ

                                                             
  .04، ص 2007، 1طإدارة المخاطر المالية، خالد الراوي،  -1
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  :مخاطر السلع -2-5

ات السعر ال ّ ّض لتغير    ي تنتج ـمنظمات التـخفاض أسعار السلعة، فالـخاطر ارتفاع أو انـو مـمطلق هـالتعر

قة بأسعار السلع أو تشتري السلع أو التي تكون    .1ذات تعرض المخاطر سعر السلعةحياēا غير ذلك متعلّ

ا إذا وجدت سوق فقد تقوم سوق  ً الة للمنتج، و عموم ّ كن حمايتها لعدم وجود سوق فع و بعض السلع لا يمُ

  .خيارات سواء على أو بين المؤسسات في السوق

  :و تنقسم مخاطر السلع إلى نوعين من المخاطر و هي

  :مخاطر سعر السلعة -أ

ّض تحدث مخاطر سعر السلعة ع ات سعر السلعة التي يلزم شرائها أو بيعها، و تعر ّ ند وجود احتمال تغير

كن أن ينشأ كذلك من أعمال  نة للساعة السلعة يمُ ّ غير السلعة إذا كانت المدخلات أو المنتجات و الخدمات المكو

  .و لهذا النوع من الماطر له تأثيرات كثيرة

  :مخاطر كمية السلعة - ب

ا للمنظمات تعرض لمخاطر ا ً لكمية من خلال الطلب على أصول السلعة، و رغم أنّ الكمية مرتبطة كثير

  .بالسعر تبقى مخاطر الكمية مخاطر مع السلع، حيث العرض و الطلب حساس مع السلع المادية

  :المخاطر الخاصة -2-6

ة طرق هامة  ن حقيقة أنّ معظمها يحتمل أن يولاً بسبب أتختلف السلع عن العقود المالية في عدّ ّ تضم

ن مسائل مثل الجودة و موقع التسليم و النقل  ّ ا و مع استنادات ملحوظة مثل الكهرباء فالسلع تتضم ً ا مادي ً تسليم

، و كذلك طلب السوق التجاريو عملية التخزين و هذه المسائل تؤثرّ في السعر و النشاط و  الفساد و النقص، 

                                                             
  .05ص ، لسابقخالد الراوي، المرجع ا -1
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عار البدائل الممكنة جاذبة لأنّ السلع غالية أو هناك و إتاحة بديل قد يكون لع اعتبار هام، فإذا صارت أس

ا أو في بعض الحالات بصفة دائمةصعوبة تسليم قد يتحول الطلب    .1مؤقتً

  :ئتمانمخاطر الا -2-7

شأن عندما مخاطر الائتمان من المخاطر الأكثر الغالبة للمالية و الأعمال، و عموما مخاطر الائتمان 

ب أن تعتمد على منظمة أخرى للدفع عنها أو تأسيسها، و تزيد من مخاطر منظمة عليها مال أو يجتكون 

ّضة ـمـى الاستحقاق، و الـزيادة الوقت حتّ  أوالوقت أو تسوية الوقت الائتمان مع انقضاء      للائتماننظمات معر

ّ الأعمال و الصفقات المالية المقتصدة على الدفع أو الوفاء  الائتمان التي تنشأ  الآخرين و مخاطر بالتزاماتفي كل

ّف للطرف المقابل كما في صفقة مشتقات   .2من التصر

  :تقصيرمخاطر ال -2-8

مقترض ـن خلال الإقراض أو الاستثمار، حيث يكون الـمستحق سواء مـمال الـتنشأ هذه المخاطر من ال

ُ أي مبلغ ي )-(حل التقصير ـهو المبلغ مغير قادر أو غير راغب في السداد، و المبلغ تحثّ المخاطر  مكن استرداده ـ

مة ّ الموال المقدّ   .3من المقترض و في حالات كثيرة يكون مبلغ التقصير معظم أو كل

  :مخاطر السيادة أو الدولة -2-9

ّضات القانونية و اللائحية و السياسية التي تؤثرّ في الصفقات الدولية و حركة  ّ مخاطر السيادة التعر تضم

ا ما يترتّب عليها تطاير مالي   الأموال غير المحدود، و تنشأ ً من خلال أعمال الحكومات و الدول الأجنبية و غالب

 ّ ّض لأي ن تخليل المخاطر السيادة لها، و في مناطق عمد الاستقرار السياسي  غير وطنية منظمةكبير و التعر ّ يتضم

   .4تكون المخاطر السياسية هامة بصفة خاصة

  

                                                             
  .06ص ، خالد الراوي، المرجع السابق -1
  .07مذكرة تخرج ،ص ازية لتسيير الخطر البنكي و اتفاقيات بازل، حتر النظم الابومدين محمد أمين،  -2
  .08المرجع نفسه، ص  -3
  .09المرجع نفسه، ص  -4
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  :التركيزمخاطر  - 2-10

زة، فالمنظمات  الائتمانخاطر التركيز مصدر لم ّض في القطاعات المركّ ينطبق على المنظمات الذات التعر

 بإضافةذات مخاطر التركيز و مخاطر تدار بفاعلية أكثر  الإقليميالتأثير  أوالتي تنوعها ضعيف بسبب صناعتها 

ا ما كان ممكنً   .التنوع ملّ

  :المخاطر القانونية - 11- 2

لها قانونًا بالدخول في الصفقات و خاصة " Counterparty"المقابل المخاطر التي يكون الطرف  

ى المخاطر القانونية و قد نشأت المخاطر القا ّ ي عندما كان الطرف المقابل نونية في الماضالصفقات المشتقات تسم

قاسي خسائر في عقود المشتقات القائمة و  ُ  لا الهيكل القانوني للطرف المقابو يتصل هذ" Outstandng"ي

ا للكيانات التابعة لعرض خاصـطراف المشتقات الحيث الكثير من الأ مخاطر ـو ال ،مقابلة كانت بالكامل ملاكً

ل في ف ّ ا كيان له سلطة كافية للتحو ً ا مستخدم   تسببتافية هذه السلطة الك يكون للكيان ذاتية أنة دون ئأنّ فردً

  .1كذلك في خسائر صفقات المشتقات

ا لدخول الصفقاتمات ضمان أنّ الأطراف المقابلة مر و نتيجة هذا على المنظ ً   .خص لها قانوني

  :التشغيليةالمخاطر  - 2-12

   ي العمليات و الإجراءات و التكنولوجيا و النظم و هي ـخطأ و الغش البشري فـال الـمخاطر منتنشأ 

خسائر ـحدث و واقع أنّ الـي تـتمتنوعة للخسائر الـمنظمة بسبب الفرص الـمن المخاطر الأكثر أهمية التي تواجه ال

   .2قد تكون كبيرة عند حدوثها

  

  

  
                                                             

  .07بومدين محمد أمين، المرجع السابق، ص  -1
   .124، ص 2013، 1دار الورق، الأردن، طإدارة المخاطر، بن عزوز بن علي و آخرون،  -2
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  :عمليات و الإجراءاتمخاطر ال - 2-13

    مخاطر العواقب العكسية نتيجة نقصان العمليات أو عدم فاعليتها و كذلك الإجراءات ـتشمل هذه ال

  .1خاطر و الإجراءاتو الرقابة أو الفحص و التوازنات و استخدام أوجه رقابة غير كافية مثل الم

  :مخاطر التكنولوجيا و النظم - 2-14

  .2تدخل هذه المخاطر التشغيلية الناشئة من التكنولوجيا و النظم التي تساند عمليات المنظمة و صفقاēا

  إدارة المخاطر المالیة و أهدافها :المطلب الثالث

  إدارة المخاطر المالیة: الفرع الأول

ن القيام بالأنشطة «" Youngs A Smith Vissition"حيث يرى  ّ بأنّ إدارة المخاطر المالية تتضم

ّض لـمخاطر التـخاصة بتحديد الـال باتقياسهامنشأة و ـا الهـي تتعر ّ    مترتّبة عليها، ـها و الآثار الـ، و التعامل مع مسب

بشكل أكثر  الأهدافيق و أنّ الغرض الرئيسي لإدارة المخاطر المالية يتمثل في تمكين المنشأة من التطور و تحق

الية و كفاءة ّ   .»فع

ُشير إلى تلك القرارات التي تستهدف تغيير بشكل  "Cummis. J. D"و يرى  أنّ مفهوم إدارة المخاطر المالية ي

  .العلاقة الخاصة بالعائد و الخطر المرتبطين بالتدفقات النقدية المستقبلية

ُشير  ّ  "Penny"و ي ن الصجالاً متخـمثّل مـصبحت تأإدارة المخاطر المالية  إلى أن ّ ا يتضم ً مقاييس و الإجراءات ـص

كن تخفيضه بالعمليات الحسابية د أنّ الخطر في ذاته لا يمُ    التي تربط بين كل من العائد و الخطر المرتبط به، و يؤكّ

ثل    .لماليةدارة المخاطر اإجوهرية ذات أهمية بالغة في عملية  عناصر، و أنّ المعلومات و بعد النظر يمُ

                                                             
   .15-10ص .، ص2010فلسطين،  ،"دراسة حالة تطبيقية"مدخل علمي لقياس مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك التجارية في فلسطين عبد االله أحمد شاهين،  -1
  .05ص  مرجع سابق،منير إبراهيم هندي،  -2
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ّف  ا  "Penny"و يعر Ĕّاستخدام أساليب التحليل المالي و كذلك الأدوات المالية «إدارة المخاطر المالية على أ

كن تسمية هذه . »أثارها غير المرغوبة على المنشأ معينة و تدنيةالمختلفة من أجل السيطرة على مخاطر  و يرى أنّه يمُ

  .العملية إدارة الخسائر المحتملة

ؤكّ  ُ    ي التخلص ـخطر يعنـي التخلص منه لأنّ التخلص من الـلا تعنمالية ـمخاطر الـأن إدارة ال" Stenant"د و ي

ا إدارة الـمن العائد ال ّ ّ مالية فإنـمخاطر الـمتوقع، أم محتملة ـخسائر الـلتدليل المناسبة ـي استخدام الأدوات الـها تعنـ

ُ توقعة في ضوء درجة المخاطر التي يو هي تستهدف تعظيم القيمة السوقية للعوائد الم لها أو الـمكن تـ ّ مصاحبة ـحم

  .لهذه العوائد المتوقعة

ّ الأنشطة " ماليةـمخاطر الـإدارة ال"و التعريفات السابقة، نستخلص أنّ مصطلح و بمراجعة المفاهيم  ن كل ّ يتضم

            متوقعـمرتبطة بتحقيق هذا العائد الـمخاطر الـمتوقع، و درجة الـحاول تغيير شكل العلاقة بين العائد الـي تـالت

يعني " إدارة المخاطر المالية"مصطلح و ذلك đدف تعظيم قيمة الأصل الذي يتولّد عن هذا العائد، كما أنّ 

ن هذه الأخطار أخطاربالتعريف على  ّ   :المضاربة المالية و تحليلها، و معالجتها، و تتضم

 خطر سعر السلعة. 

 ةخطر معدل الفائد. 

 1خطر سعر تبادل السلعة.  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .18ص  بق،مرجع ساكارين أ هورثر،   -1
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   :المخاطر المالية أهداف: الفرع الثاني 

ُ ـمالية لـإدارة المخاطر ال  ة، ي ّ خسارة، و أهداف تلك ـى أهداف تنسيق الـمكن تصنيفها إلـها أهداف مهم

  :1الخسائر كما يلي

  : أهداف تسبق الخسارة -أ

ن الأهداف المهمة التي تسبق الخسارة ّ ل الأهداف، هنا يكون الهدف قتصاد هدف الا: تتضم ّ و يعدّ أو

ّ تحقيقه على حساب التحوط  أدنىهو خفض تكلفة التعامل إلى  مستوى ممكن، و غني عن الذكر أنّ الاقتصاد يتم

يصنّف الاقتصاد " Hedges Admehr"الكافي من وقوع خسائر محتملة أن يكون لها آثار كارثية، و رغم أنّ 

ّ تنفيذ على أنّه سابق للخسارة كن أن يكون فيها الاقتصاد هدف لاحق للخسارة، و يتم ، فإنّ هناك حالات يمُ

ّ اـخسارة بعد وقوعها، و القرارات التـخفض الـالكثير من التدابير ل ُ ي هذا الوقت، يـخاذها فتـي يتم مكن أن يكون ـ

ا عل ً تقليل القلق ي هو ـهدف الثانـو الاطرة، مخـى تكلفة التعامل مع الـى التكلفة النهائية للخسارة، و علـلها تأثير

قصد به تقليل التوتر ُ ي القلق و راحة البال،  ،و ي التي تؤثر من معرفة أنّ تدابير مناسبة قد تمّ اتخاذها للتصدّ

ا ً د و القلق يبقى قائم ّ تعرض كارثي دون حماية، فإنّ عدم التأكّ   .للظروف المعاكسة و عندما يظل

  : أهداف تلي الخسارة - ب

ة التي تلي الخسارةت ّ ن الأهداف المهم ّ فالنمو هدف تنظيمي هام فالوقاية هدف استمرارية النمو : تضم

ل استمرارية من التهديدات التي تواجه أحد أهداف إدارة المخاطر،  ّ كن أن تسه و إستراتيجيات هذا الأخير، يمُ

د ذلك النمو، و هدفـالنمو في حالة حدوث خسارة كان من الممكن أن ت  باح أو الـمكاسباستقرار الأر  هدّ

فضل المساهمون  ُ ات الواسعة في المكاسب، حيث ي ّ كن أن تحدثه التغير حيث ينبع هذا الهدف من التأثير الذي يمُ

ا  ً فضلون عموم ُ  تدفق الـمستمر للدخللاالأرباح المستقلة عن المكاسب التي تتقلّب بشكل واسع و لأنّ المستثمرين ي

ُ مخاطر يـفإنّ إدارة ال خسائر، فإنّ خفض التباين ـي تنتج من الـالتي الدخل، ـفالتباين ي خفض ـمكن أن تُسهم فـ

                                                             
  .30-28 ص.ص، مرجع سابقراوي،  بوهي الدخ -1
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ُ ي الدخل يـف ا فـ      ي ـهدف الثانـخسائر و تقليل الضرائب، أما الـن الـي تعظيم الاقتطاعات الضريبية عـمكن أيضً

ُ المسؤولية الاجتماعية هو  ل هذا الهدف من التأثير التي سوف تح قلّ ُ دثها الخسارة على الأشخاص، فتدابير حيث ي

أ مـمنع ال ّ ا لا يتجز ً ر الـمواطنون مخاطر، ـن عملية إدارة الـخسارة تعتبر جزء ّ لأنّه عندما تُشهر الشركة إفلاسها يتضر

ا عندما تحمي  ّ ّ تفتدي إو الملاك، أم د خسائر فادحة، يتم ّ ستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة للشركة من تكب

  .و تداعياتهالإفلاس 

  مراحل إدارة المخاطر المالیة : المطلب الرابع 

دارة المخاطر المالية، و هي الوقوف على طبيعة من الممكن القول أنّ هناك ثلاثة مراحل أساسية لإ

البحث عن سبل التعامل مع الـمخاطر، ثـمخاطر، و قياس حجم الـال ّ مخاطر، و ـم ّ ق من خلال هذا سيتم ّ التطر

  :المراحل التاليةالمطلب إلى 

  المخاطر الوقوف على طبیعة : الفرع الأول

ا للمعلومات عن طبيعة المخاطر، فخطاب م ً ا خصب ً دارة جلس الإـتتمثّل القوائم المالية و ملحقاēا مصدر

ات فهو مصدر ثري لتلك المعلومات، و هناك كذلك قائمة الدخل  ّ التي تعطي إلى المساهمين من أبرز المتغير

ر المبيعات و التكاليف المرتبطة đا، و كذا مكونات تاريخية، و تتسم القوائم المالية معلومات ع ّ ربع السنوية ن تطو

ر  ل دوران المخزون الذي تمثل بالفاعلية، إذ تُسهم في الكشف المبكّ ّ في حجم المبيعات و معدّ للمخاطر، فالتغير

دان الإدارة بمؤثرات ّ حمل ـمؤشرات قد يـي لتلك الـنتجاته، فالاتجاه العكسعن سوق م المبيعات آخر مكوناته، يزو

ا و مناقشة سريعة،  ً اته وجود تغيير ّ هشاشة مجمل يكشف عن انخفاض في جودة المنتج، كما يكشف  أوفي طي

ات الأسعار، كما يمكن الكشف عن مدى احتمال ذا كان هناك إعن ما الربح، و اتجاه حركة المصروفات  ّ تغير

ّض لمخاطر سعر التع ة ، و معرفاستيراديةإلى محلية تصديرية أو الصرف، و ذلك بتحليل المبيعات و المشتريات ر

ّض لمخاطر سعر الفائدة و ذلك من واقع قائمة العمولات و حصة كل عملة، كما يم كن الكشف عن مدى التعر

ا  ن الضروريـن ربح العمليات، و إن كان مـحساب معدل تغطية الفوائد مـو يكون ذلك بالدخل،  الاعتماد أيضً
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على قائمة التدفق النقدي التي تكشف على السيولة في الأرباح هي نتيجة لقيود دفترية، و من ثمة ينبغي الوقوف 

و ليس من الأرباح قدية، و ذلك طالما أنّ الفوائد من التدفقات النقدية، نكون تلك الأرباح محملة بتدفقات 

ّ دخل لمدى جودالدفترية، كما تكشف قائمة ال د أنّ لذلك أهمية، إذ يزو بمؤشرات  دناة الأرباح المتولّدة، و من المؤكّ

 الـمساهـماتل كل هذه المنشأة للارتفاع في أسعار الفائدة، و إذا كان لقائمة الدخ استيعابعن مدى إمكانية 

دنا بمؤشرات اإلى كوĔيرجع فإنّ ذلك  ّ ّ Ĕايتها، بما أنّ الأا تزو رقام التي تضمنها تتّسم لأداء منذ بداية السنة حتى

د أنّ الوقوف على طبيعة الـحركة، و من الـبال نير الطريق أمامنا الكشف ـمؤكّ ُ   مخاطر و حجمها، له فوائد فهو ي

ه،  أم إنّ المخاطر من حجم تفوق فئة التكلفة عن ما إذا كانت تلك المخاطر في حجم يتطلّب التغطية ضدّ

  .التغطية العائد المتوقع منها

  المخاطرإدارة  قیاس حجم :الثاني عالفر 

كن  إنّ قياس حجم المخاطر هو المرشد إلى ما يجب عليه، و بمراجعة كفايات الإدارة المالية بصفة عامة، يمُ

ي عتحديد العديد من المقاييس الا ّ ُ ي للخطر، و يـمنسوب النسبـن الـقتصادية و المالية للتعبير الكم مكن تصنيف ـ

مجموعة الـمقاييس التـي تعتمد علـى الأدوات الإحصائية، و مـجموعة الـمقاييس  : هماتلك الأدوات في مجموعتين

  .التي تعتمد على أدوات التحليل المالي

  :الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية -أ

 ّ ّ المالي محل ، أو قياس درجة حسب الاهتمامو تعتمد الأدوات على قياس درجة التشتّت في قيم المتغير

ّ  تشتتال ات التي تحدث في متغير ّ ّ هذه الأدوات نجدتجاه التغير   :آخر، و من أهم

  المدى"Range:"  المالي موضوع للمتو ذلك الذي يتمثل في الفرق بين أعلى قيمة و أدنى قيمة ّ غير

ما زادت قيمة المدى   ام المدى كمؤشر للحكم على المستوىكن استخدالاهتمام، و يم كان النسبي للخطر، و كلّ

ّ المالي موضع الاهتمام ا على ارتفاع مستوى الخطر المصاحب للمتغير ً   .ذلك مؤشر
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  التوزيعات الاحتمالية"Distributives Probability :"م كأداة كمية ـو ه       تفصيلاً  أكثري تقدّ

ّ المالي و تحديد القيم المتوقعة الحدو  ع سلوك المتغير ّ ّ الأحداث من مقياس المدى، و ذلك من خلال تتب ث في ظل

مصاحبة لعدد ـخطر الـمقارنة بين مستوى الـي الـهذه القيم و استخدامه فـل الاحتمالـيحديد التوزيع ـالممكنة، و ت

ما كان التوزيع الاحمن الأصول المستقلة،  كن المفاضلة فيما بينهم، و كلّ ا نحو الطرفينو بما يمُ   تمالي أكثر اتّساعً

ا على ً ما كان ذلك مؤثر   .ارتفاع مستوى الخطر كلّ

  الانحراف المعياري"Deviation Stendar :" عتبر ُ ا كمؤشر خالمقاييس الإحصائية است أكثري ً دام

ّ المالي،  ّ موضوع الدراسة حول القيم المتوقعة للخطر الكلي المصاحب للمتغير و هو تعيين درجة تشتّت قيم المتغير

ما زادت قيمة الانحراف المعياري دلّ    .ذلك على ارتفاع مستوى الخطر له، و كلّ

  معايير الاختلاف"Coefficient Of Variation :" لدرجة التشتّت) أو معياري(هو مقياس نسبي 

ا بالانحراف المعياري(حيث يربط بين الخطر  ً ا بالقيمة المتوقعة(و العائد ) مقاس ً ُصبح معامل )مقاس ، و لذلك ي

ةً و تفصيلاً عن  ة أصول مستقلة و مـال رافالانحالاختلاف أكثر دقّ ختلفة فيما بينها ـمعيارين عند المقارنة بين عدّ

ما ارتفعت  ّ وحدة من العائد، و كلّ ّ عن درجة الخطر لكل عبر ُ من حيث العائد و الخطر، إنّ معامل الاختلاف ي

  .دلّ ذلك على ارتفاع مستوى الخطر قيمة

 معامل بيتا"Beta Coefficient:" المالي موضع و هو معامل أو مقيا ّ س لمدى حساسية قيم المتغير

كن قياس درجة حساسي ّ آخر، فمثلاً يمُ ات التي تحدث في متغير ّ ات في عائد  عائدهم ةالدراسة للتغير ّ معين للتغير

ات في أو  السوق، ّ سية، و بالتالي المرتفع على الارتفاع درجة الحساأسعار الفائدة بالبنوك، يزيد معامل بيتا للتغير

  . 1مستوى الخطر ارتفاع
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  المخاطر المالیة أدوات التحلیل المالي لقیاس : الفرع الثالث

في الآجال  ،قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماēا المالية تجاه الغير، و بخاصة الدائنينو هي تعتمد على قياس 

ēدة لاستحقاقا منشأة ـمالية بالـمخاطر الـاس المين، و يعتمد قيـقيق التدفقات النقدية صافية للمساها، و تحالمحدّ

كن الاستدلال من خلالها كمؤشرات تقريبية،  على الحالة المتوقعة على مجموعة النسب، و المؤشرات المالية التي يمُ

للمنشأة من حيث التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة، و بالتالي هوامش الربح، أو مؤشرات التغطية لالتزامات 

ّ ا كن استخدامها في هذا العدد ما يلي، نسبة المديونية، نسبة لنسب الشركة، و من أهم أو المؤشرات المالية التي يمُ

ّ في المبيعات(التداول، درجة الرافعة الكلية   بة حق الملكية إلى إجمالي الديوننس) مؤشر حسابية ربح السهم للتغير

و نسبة لأجل إلى الأصول طويلة الأجل نسبة التحويل طويلة الأجل في هيكل التمويل، نسبة التمويل طويل ا

  .صافي رأس المال العامل في الأصول

بة  أدواتو هناك العديد من الدراسات السابقة اهتمت بتطوير  ي واحد ـتجمع بين أكثر من مؤشر مال(مالية مركّ

" Misk Bankruptey"الإفلاس  أوخطر العسر المالي الأجل قياس المخاطر المالية، و بخاصة ) في نموذج قياسي

عرف بنموذج  ُ   .Z(1(و من أشهر الأدوات المالية في هذا الصدد ما ي
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  .أثر آلیات الحوكمة على إدارة المخاطر  :المبحث الثالث

ً في القوائم المالية داخل البنك أو في المعلومات المقدمة لأطراف  ا سواء ً ا هام ً تلعب آليات الحوكمة دور

كن تلخيص آليات الحوكمة التي لها أثر   التعامل للحدّ من المخاطر أو  المساعدة لتسيير عملية الإدارة، و منه يمُ

  : على إدارة المخاطر فيما يلي

  .المراجعة والتدقیق لجنة :الأولالمطلب 

 .لجنة المراجعة: الفرع الأول

 انلج ضرورة وجود على جميعها يكن لم إن الشركات بحوكمة الخاصة والمراجع الدراسات معظم أكدت

 يمثل للمراجعة لجان وجود إلى أن أشارت بل ، الحوكمة تطبيق الى تسعى التي الاقتصادية الوحدات للمراجعة في

 .بالحوكمة الاقتصادية المطبقة الحوكمة مستويات لتقييم الرئيسية أحد العوامل

 تقوم لما نتيجة علومات المحاسبيةالم في الثقة وتحقيق المالية التقارير جودة ضمان في حيوي بدور المراجعة لجان وتقوم

 المراجعة عملية على الإدارة وتدخلات ومقاومة ضغوط والخارجية الداخلية المراجعة عمليات على إشراف من به

       أثر له كان للمراجعة لجنة تشكيل عن الاقتصادية إعلان الوحدة مجرد بأن البعض يشير ذلك على علاوة

 المراجعة للجان الآن حتى موحد تعريف يوجد لا أنه الواضح ومن ، اق الماليةالأور  بسوق أسهمها حركة على

 الشركة إدارة مجلس من منبثقة لجنة أĔا " المراجعة لجنة بتعريف البعض قام وقد شركة لأخرى، من تختلف حيث

 والخبرة الاستقلالية من عالية درجة لديهم يتوافر واللذين التنفيذيين غير الأعضاء على فقط قاصرة وتكون عضويتها

ا والمراجعة، المحاسبة مجال في ا والخارجية الداخلية المراجعة ومراجعة عمليات المالية التقارير إعداد وأيضً  مراجعة وأيضً

 .الشركة الشركات داخل حوكمة قواعد بتطبيق الالتزام
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 .التدقیق لجنة: الفرع الثاني

 المالية البيانات إعداد عملية على الإشراف الأساسية جباēاوا ومن الإدارة، مجلس عن التدقيق لجنة تنبثق

 اللجنة قدر لهذه يكون أن يجب وعليه الخارجي، المدقق عمل ومتابعة الداخلية الرقابة نظام وتقييم ومتابعة للشركة،

 حيث لمطلوب،ا الوجه وعلى بفاعلية ومسؤولياēا بمهامها للقيام اللازمة بالخبرة تتمتع وأن الاستقلالية من كاف

 .الأرباح إدارة على الشركة إدارة قدرة من يحد اللجنة هذه في الخصائص هذه مثل توفر أن الدراسات أثبتت

 تتألف للشركة داخلي تدقيق لجنة تكوين اشترطت فلقد الخصائص، تلك عن الأردنية الإفصاح تعليمات تغفل ولم

غير  العضو واعتبرت الشركة، مع علاقة وجود عدم تشترط لم أĔا إلا الأقل، على تنفيذيين غير أعضاء ثلاثة من

ا يكون لا الذي العضو ذلك التنفيذي ا يتقاضى أو بالشركة موظفً ً   .منها راتب

 .والشفافیة الإفصاح: المطلب الثاني

السليم  بالإفصاح القيام يضمن أن الشركات حوكمة إطار على ينبغي ":على الخامس المبدأ ينص

 وحقوق والأداء المركز المالي ذلك في بما بالشركة المتعلقة الهامة الموضوعات كافة عن المناسب في الوقت والصحيح

 ."الشركات وحوكمة الملكية

 الشركات للإشراف على الأساسية الملامح أحد الفعلية الشافية تعزيز على يعمل قوي إفصاح نظام وجود يعتبر

ا يعتبر والذي السوق، أساس على القائمة ً ار  أمر ً  أسس على ملكياēم على ممارسة  حقوق المساهمين لقدرة ئيسي

 قوية أداة يكون أن يمكن الإفصاح إن النشطة، الأسهم الضخمة أسواق ذات الدول في التجارب مدروسة، وتظهر

 ثقة على والحفاظ الأموال رؤوس جذب على الإفصاح ويساعد وحماية المستثمرين، الشركات سلوك على للتأثير

ا العكس وعلى المال في أسواق مرينالمستث ً  والسلوكيات الشفافة غير والممارسات الضعيف الإفصاح فإن تمام
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 ثم ومن المالي وفي السوق بل فقط الشركة في يؤثر لن وهذا بل المالي السوق نزاهة فقدان في تسهم الأخلاقية غير

 .ككل الوطني الاقتصاد

 بالمعايير فيما يتعلق وأدائها وسياساēا الشركة نشاط ونواحي للهيك الجمهور فهم تحسين في الإفصاح ويساعد

 الاقتصادي التعاون منظمة وتعتبر إشارات فيها تعمل التي اĐتمعات مع الشركات وعلاقات والأخلاقية البيئية

 تصاديالاق التعاون منظمة مبادئ وتؤيد.الصدد في هذا الصلة ذات الجنسيات، متعددة بالمنشآت الخاصة والتنمية

 تؤيد كما المنتظمة، لدورية التقارير بين تنشأ التي المادية لكافة التطورات المناسب التوقيت في الإفصاح والتنمية

 محافظتها في الشركات على ويجب المتساوية، المعاملة يضمن بما المساهمين لكافة نفسه في الوقت التقارير نشر أيضا

 للمعاملة هذا المبدأ انتهاك لعدم خاصة عناية تبذل أن السوق في اركينوالمش المستثمرين مع وثيقة علاقات على

 .المتساوية

  :وهي والشفافية الإفصاح مبدأ لتطبيق الاعتبار بعين تؤخذ أن يجب التي الإشارات من مجموعة وهناك

 :يأتي ما المعلومات عن الإفصاح يتضمن أن ينبغي - 1

 .الشركة عمليات ونتائج المالية النتائج -

 .الشركة أهداف -

 .التصويت وحقوق الأسهم الكبرى الملكيات -

ذلك  في بما الإدارة أعضاء مجلس عن والمعلومات الرئيسين والتنفيذيين الإدارة مجلس أعضاء مكافأة سياسة -

 .1مستقلين باعتبارهم إليهم النظر يتم كان إذا الشركة وما في الآخرين والمديرين الاختبار وعملية مؤهلاēم

 .وأقارđم الشركة من بأطراف المتعلقة العمليات -
                                                             

  100،ص2008الدكتور فكري عبد الغاني محمد جوده،مدى تطبیق الحوكمة المؤسسیة في المصارف،دراسة حالة ،فلسطین ،سنة  -1
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 .المتوقعة المخاطرة عوامل -

 .الآخرين مصالح وأصحاب بالعاملين الخاصة الموضوعات -

 يتم التي والعمليات حوكمة الشركة سياسة أو نظام أي يحتويه ما خاصة وبصفة الحوكمة وسياسات هياكل -

  بموجبها تنفيذها

ا عنها ويفصح ماتالمعلو  تعد أن يجب - 2  .المالي وغير المالي للمحاسبة والإفصاح العالمية الجودة معايير إلى استنادً

 وخارجي تأكيد موضوعي توفير أجل من ومؤهل وكفء مستقل مدقق خلال من سنوي تدقيق ينفذ أن يجب - 3

 .المادية الجوانب جميع في لشركةا وأداء المالي عادل الوضع نحو وعلى تمثل المالية البيانات بأن وللمساهمين للمجلس

 المستحقة المهنية الرعاية الشركةبممارسة أمام وملزمين المساهمين عن مسئولين الخارجين المدققون يكن أن يجب - 4

 .التدقيق تنفيذ في

 الوقت في العلاقة ذات المعلومات إلى الوصول من المستخدم يتمكن لكي المعلومات لنشر قنوات توفير ينبغي  - 5

 .عادل نحو وعلى عملية وبكلفة لمحددا

         تقديم التحليلات على ويشجع يتناول فعال بمنهج الشركات حوكمة إطار يكتمل أن يكتمل أن يجب - 6

 يتخذها التي بالقرارات والمتعلقة والتصنيف وغيرها، التقديم ووكالات والسماسرة المحالين طريق عن المشورة أو

ا المستثمرون  ما أو تحليل من به يقومون ما بنزاهة الإضرار إلى يؤدي قد في المصلحة مهم تعارض أي عن بعيدً

 .شورةمن يقدمون
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 .الإدارة مجلس: المطلب الثالث

 لجنة تعتبر فبينما الإدارة، مجلس من بتفويض بواجباēا تقوم الإدارة مجلس عن المنبثقة التدقيق لجنة إن

ّ  التدقيق ا الإدارة مجلس يلعب بالثقة، تتمتع التي المالية تقاريرال ēيئة في أساسية ،لاالفع ا أيضً ً ا دور ً  هذا وفى، هام

دعوا العديد   كما برمتها الإدارة مجلس ومواقف ممارسات على يبنى أن ينبغي التدقيق لجان أداء السياق يقول أن

المالية، وترى  في عملية إعداد التقارير من المنظمات المهنية إلى منح الفرصة أمام مجلس الإدارة ليكون له الدور البناء

على مستوى  عدد من الدراسات أن لبعض خصائص مجلس الإدارة تأثير على نوعية التقارير المالية، وبالتالي تأثير

 .إدارة الأرباح

وبالنظر إلى التشريعات، فلم تشترط تعليمات الإفصاح ولا قانون الشركات ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس 

رئيس مجلس  يجوز تعيين "بما يلي ) ج(الفقرة  152لإدارة والمدير العام، وفي الواقع سمح قانون الشركات بالمادة ا

ا له بقرار يصدر عن أكثرية  ً ا أو نائب ا للشركة أو مساعدً ً ا عام ً إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه مدير

   ."الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت ثلثي أصوات أعضاء اĐلس في أي حالة من هذه

انتخاب مجلس الإدارة  أما ما يتعلق بلجنة الترشيح أو التعيين لعضوية مجلس الإدارة فقد حدد قانون على أنه يتم

 مركز عضو في مجلس الإدارة لبالاقتراع السري من خلال الهيئة العامة، وفي حالة استقالة أحد أعضائه، أو شغ

ا حتى يعقد أول اجتماع للهيئة العامة  1.للشركة لإقراره يخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة على أن يبقى تعيينه مؤقتً

  

  

  

  

                                                             
  09،ص2009،سنة-دلیل الاردن–مد علي ابو عجلیة ،أثر الحوكمة المؤسسیة علي إدارة الارباح عماد مح -1
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  :الفصل لاصةخ

 ّ الأهمية الكبرى في المشروع اطر أصبحت تعدّ من الإدارات ذات فإنّ إدارة المخمن خلال ما تبين

ر الوحيدة التي  الأداةالاقتصادي باعتبارها  ّ من خلال فتح  ،المتواصل و المستمرتكفل المؤسسة عنصر البقاء و التطو

هذا الأمر الذي أوجب على أصحاب الوحدات تقبل من أحداث، سالمتبصر ما يخفيه الطريق أمامهما لكي 

       ها ـأم خدمية أن تـجعل إدارة الـمخاطر من الأولويات و أن ترقـى بجارية كانت آخر صناعية ـالاقتصادية ت

في عملية  ها التأثيرـى المرتب العالية على مستوى الإدارة العليا، كما كانت للحكومة الدور الكبير من خلال آلياتـإل

  . إدارة المخاطر و الرفع من مستواها إلى مستوى آخر عالمي
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 : الفصل تمهید

         ل عملها سوق الائتمانتعد المؤسسات المالية الي تخلق النقود منشات ائتمانية مالية ووسطية مجا

او السوق المالي ،وهي تمثل البنوك بأنواعها ،ونظرا لتميز هذه المؤسسات عن باقي المؤسسات المالية بأĔا صانعة 

للنقود إذن لها مكانة في الهيكل الانمائي في النظم الاقتصادية المعاصرة ،ونظرا لما تؤديه فهي تعتبر وسيط بين 

المال ،والمهمة الاساسية لها هي تدبير الاموال اللازمة لهذه الفئة ، مما ينجم عنها مخاطر  عارضي و طالبي راس

عديدة علي البنك تجنبها ، ولعل من بين السياسات التي يعتمدها البنك في إدارة أتسيير هذه المخاطر ما جاءت 

  .ه المخاطر به الحوكمة من اليات و مبادئ من شأĔا تسهيل عملية الادارة في تسيير هذ

     ولتسليط الضوء علي هذه النقاط قمنا بدراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ،وقمنا بتقسيم هذا الفصل

  :الي ثلاث مباحث كالتالي 

  .تعريف بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومختلف مهامه و أهدافه ووظائفه:المبحث الاول 

  .ة المخاطر في بنك الفلاحة والتنمية اليات الحوكمة في أدار :المبحث الثاني 

  .دور اليات الحوكمة في ادارة المخاطر المتعلقة بالقروض :البحث الثالث 
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  .تعریف بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة :ولالمبحث الأ 

ا يمكن إعطاء لمحة عامة عن بنك الفلاحة و التنمية الريفية من خلال أهدافه الرئيسية  التي جاء لتحقيقه

  .و كذا  مختلف النشاطات التي يقوم đا

  نشأة بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة  :الأولالمطلب 

المنشورة  11حسب الجريدة الرسمية رقم (  1982مارس  13أنشئ بنك الفلاحة و التنمية الريفية بتاريخ 

  ) .1982مارس  16بتاريخ 

هذا نظرا لأهمية هذا القطاع في الجزائر  و يعتبر كتكملة في إطار سياسة اتخذēا الدولة لتنمية القطاع الفلاحي 

لسياسة الثورة الزراعية و ذلك لتغطية الحاجيات الوطنية من حيث المواد الزراعية و الاستهلاكية فالفلاحة أخذت 

أهم  و التي تبقى دائما منلأخيرة التي تطلبت شروط كثيرة الـمكانة أو المرتبة الأولى في مـخطط التنمية هذه ا

  .القطاعات التي تعتمد عليها الدولة 

  : و هنا نرى أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية لديه مهمتين و هما 

  هي توزيع و منح القروض  :المهمة الأولى  

  التي تتمثل في التنمية حيث أن برنامج هذه التنمية مرتبط بالقطاع الفلاحي :المهمة الثانية.  

  :مية الريفية يعود إلى عاملين و هماو نشأة بنك الفلاحة و التن

  :العامل الأول -أ

الإرادة السياسية و هذا ما ساهم في الاستقلال الإقتصادي و ذلك في القدرة على تلبية الحاجيات 

  .من إجمالي السكان  %60الوطنية و كذا  رفع المستوى المعيشي و تنمية الريف الذي يمثل سكانه أكثر من 
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  : العامل الثاني - ب

أي مشاركة القطاع الفلاحي في الإحتياطي الوطني  و كذا إعادة تنظيم الجهاز  الاقتصاديةهو الضرورة  

  .الإنتاجي للفلاحة و بناء السدود و رفع في مقدورية الإنتاج الفلاحي 

  مهام و أهداف بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة :  المطلب الثاني

  :لديه مهمتين كما أشرنا إليه سابقا أن بنك الفلاحة 

  الأولى في كونه بنك ودائع و توزيع و منح القروض  

  الثانية في كونه بنك من أجل التنمية الريفية 

  : و ذلك في  و لما يمكن القول أنه بنك أولي

 يقوم بكل العمليات المتعلقة بالقروض و التبادل و الإدخار. 

 يقوم بفتح حساب للزبائن . 

  الإدخار( يستقبل الإيداعات.(  

  يقوم بكل العمليات البنكية و المالية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي. 

كما يعمل على تشجيع القطاع الفلاحي و ترقيته أما من جهة التمويل فهو المكلف خصوصا في تمويل القطاع   

        محتكر  1982الفلاحي و كذا تمويل المؤسسات التي تقوم بالنشاط الفلاحي بعد أن كان هذا اĐال قبل 

من قانونه الأساسي " 2"، و منه تتلخص أهداف البنك حسب المادة  BNAمن طرف البنك الوطني الجزائري 

  :و التي تتمثل 

  تنمية القطاع الفلاحي  
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  ترقية النشاطات الفلاحية الحرفية و الفلاحية الصناعية و ضمان هذا التمويل حسب القوانين المعمول

 đا 

 .لداخلي للبنكالتنظیم ا :المطلب الثالث

  :يتكون البنك من المديريات التالية، والتي  يمكن تجسيدها  في ما يلي

 DTAF:      مديرية  الخزينة والأعمال المالية -

 DOI :         الآلي والإعلاممديرية التنظيم  -

 DTID                    :  مديرية التسويق والتطوير -

 DAJ    :            مديرية الأعمال القانونية -

 DEF:                مديرية العمال والتكوين -

 DTIG:                 مديرية الوسائل العامة -

 DAI:                  مديرية الأعمال الدولية -

 DFI:              مديرية التمويل والاستثمار -

 DFAP:    مديرية تمويل المؤسسات العمومية -

 DFAP   :   مديرية تمويل النشاطات الخاصة -

 DFA:               مديرية التمويل الفلاحي -

 DIGA:        مديرية المفتشية العامة وتدقيق -

  .الحسابات

 مديرية الخزينة والأعمال المالية: 

تصهر على  صحة العمليات  المسجلة عن طريق الوثائق  المحاسبية  القاعدية  بتطبيق التعليمات  -

 .العضوية
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 .بالنسبة  للمحاسبة واختتام الميزانية اجراء أعمال Ĕاية  السنة -

 .  القيام بتحليل مالية ومحاسبية لها علاقة بنشاط مديريات وهياكل البنك -

  الآلي والإعلاممديرية التنظيم: 

 .المساهمة في تنظيم البنك -

 .ادراك سياسة الاعلام  الآلي -

 .علاقة بالتنظيم والإعلام الآلي تحقيق المشاريع التي لها -

 سويق والتطويرمديرية الت: 

 .العامة للسياسة  المطبقة توضيح الأهداف -

 .موارد البنك توزيع جميع النصوص العضوية وتطوير -

 .انشاء  ميزانيات  لحساب الهياكل المركزية -

 مديرية الأعمال  القانونية: 

 .استقبال ودراسة وتوزيع كل النصوص القانونية التي لها علاقة مع وظائف البنك -

 .دورية التي تعرف بمفهوم  النصوص القانونية التي تغير الاجراءات  البنكيةانشاء النشرة ال -

 .لمشاكل قانونية جاءت đا الهياكل تكوين كل دراسة قانونية معمقة تسمح بوجود حلول -

  مديرية العمل والتكوين: 

  .اجراءات التعيين وإنشاءتأمين وضمان تسيير العمال  -

  .مركزي تحويل المعلومات المهمة في ملف يومي -

  .إنشاء ووضع في مكان الاجراءات  لمعالجة اجور  العمال -

  .كل عام بالتعاون مع الهيكلة المستخدمة) طريق( تكوين خطة سلك -
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 مديرية الوسائل العامة:  

 .ومراقبة  صيانة  المنشآت  العمرانية تنسيق -

 .استهلاكات الأولية والمعدات بعة  متطلبات الهياكل في ما يخصمتا -

 .مؤقتة Ĕاية السنة ومتابعتها بصفة عينية إنشاء بصفة -

 مديرية الأعمال الدولية: 

 .بناء وتثبيت العلاقات المباشرة بين البنك والمعاهد المالية الأجنبية -

 .لصالح البنك وزبائنهعمليات التكوين قصيرة وطويلة الأجل  وإنشاءتسهيل  -

 ).تصدير( تأويل دفعة الصادرات -

 .لتمويل الخارجي للعملياتدراسة وتكوين الطلبيات على ا -

 مديرية التمويل والاستثمارات:  

استقبال ووضع في المكان كل اجراءات التقدير، التمويل ومتابعة كل مشاريع الاستثمار لكل القطاعات  -

 .المختلفة  بالنسبة لها أو على الهياكل  اللامركزية

 .تحقيق دراسات اقتصادية، تقنية، مالية واحصائية -

 .اعادة التمويل التي لها علاقة مع الهياكل المختصةمتابعة عمليات  -

 مديرية تمويل المؤسسات العمومية:  

 .اعطاء مستوى التمويل الواجب وضعه والمساهمة مع المديريات المختصة في تقويم الاستثمارات -

 .الموضوعة من طرف الهياكل اللامركزية للبنك مراقبة ومتابعة القروض -

 صةمديرية تمويل النشاطات الخا:  

 .القروض الموضوعة من طرف الهياكل متابعة -

 .الخاص عا على لا مركزية البنك لصالح القطالعمل  -
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 .تحمل كل طلبيات على القروض التي تفوق قدرات الهياكل اللامركزية -

 مديرية التمويل الفلاحي:  

 .بنكضمان تمويل القطاع  الفلاحي  مع احترام القوانين الصارمة والراشدة واستقامة  رأي ال  -

 .وضع كل الاجراءات اللازمة  لتمويل  وتسيير القروض -

  مديرية  المفتشية العامة وتدقيق الحسابات)AUDIT(  

  :نيابة مديرية) 2( متكونة من اثنان

 موجهة من قبل نائب مدير مركزي، ولها كمهمة: نيابة مديرية للتدقيق  في الحسابات  والمراقبة:  

 .ةتنشيط وتنسيق  مختلف  فرق المفتشي -

 .السهر على تحقيق مختلف برامج المفتشية السنوي -

 وتوزيع القرارات المهمة تأمين -

 نيابة المديرية للتحليل والتقدير لها كمهمة: 

 .استغلال القرارات  المهمة لإعطاء  المتابعة  للنقاط المأخوذة -

 .تدخل الهياكل المعنية للحصول على عناصر الرد  -

 .علاقة مع نشاطهاالتزويد بكل المعلومات التي لها  -
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 المعلومات الخاصة بالبنك: المصدر

  

  

  Para bancaireالعمال الذين لا يقومون بعمليات البنك 

  )السائقون، حراس الليل، عمال النظافة(

 المدير

المديرية أمانة الخلية القانونية خلية الاعلام الآلي  

 نيابة مديرية المراقبة والقرض نيابة المديرية للقرض والمعاملات نيابة المديرية للأعمال الإدارية والمحاسبية

 خلية التكوين

 مصلحة العمال مصلحة العمال العامة مصلحة المحاسبية مصلحة التعهدات مصلحة المراقبة مصلحة الاستغلال

 فوج العمال فوج الاقتصاد فوج محاسبة الفرع التجارية

 فوج الأجور فوج الأرشيف فوج محاسبة الوكالة الفلاحية

  عيدةس   BADRالهيكل التنظيمي لوكالة : )1-3(الشكل رقم 
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  .الیات الحوكمة ودورها في ادارة المخاطر في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:المبحث الثاني 

  .الادارة مجلس المطلب الأول دور

 العليا الإدارة و الإدارة مجلس بارباعت و المخاطر، من عالية بدرجة المصرفية الأعمال ممارسة لارتباط نظرا

ّ  ، البنك مستوى على الإدارية السلطات أهم  . الجيدة الحوكمة بممارسة كبير ارتباط لهما فإن

ّ  في للشك مجالا المصرفية اللوائح و القوانين في القانونية المبادئ تدع لا حيث         النظر ينبغي الإدارة مجلس أن

  : الآتي في الإدارة اĐلس الأساسية المسؤوليات وتتمثل ، المخاطر مليةع في رئيسي طرف أنّه على له

 .المخاطر إدارة في مجال لكل واضحة إستراتيجية صياغة -

 .مستوى كل عند المسؤوليات و للسلطة واضحا تفويضا تتضمن هياكل على الموافقة أو تصميم -

د سياسات إقرار و مراجعة - د و ةالمقبول المخاطر بوضوح و كميا تحدّ  المال رأس جودة و كمية تحدّ

 .للبنك الآمن للتشغيل المطلوب

 مراقبتها و وقياسها المالية البنك مخاطر على للتعرف الضرورية الخطوات بفعالية العليا الإدارة اتخاذ ضمان -

 .عليها السيطرة و

 رأس صياغة لبرنامج دوري تقييم إجراء و مناسبة تزال ما أĔا للتأكد الرقابية للضوابط دورية مراجعة إجراء -

 .المدى طويل المال

 مراجعات إجراء ذلك في بما المقررة للحدود المراكز تجاوز حالة في تفسيرات و شروح على الحصول -

 كفاية و الهامة الائتمانية العلاقة ذات الأخرى الأطراف و الإدارة مجلس لأعضاء الممنوح للائتمان

 .المكونة المخصصات
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ّ  ضمان -  .الإجراءات و بالسياسات الالتزام مراجعة تشمل الداخلية راجعةالم وظيفة أن

 يقيم أن اĐلس على ينبغي ذلك ومع ، رسميا الإدارة إلى الاستراتيجيات تنفيذ و صياغة سلطة تفويض -

 .النهاية في عليها يوافق و الإستراتيجية الخطة

 .التقارير نوعية و محتوى تحديد -

 .ةإيجابي عمل بيئة و سليمة مكافآت و وظائف شغل ممارسات وجود ضمان -

 .الإدارة مجلس رئيس لأداء سنوي تقييم إجراء -

 التنفيذيين المديرين مكافآت مبالغ لتحديد تنفيذيين غير مديرين من الأساس في مؤلفة لجنة انتخاب -

 المكافآت لجنة وتسمى

 مجلس أعضاء يلتزم و. لبنكا في المراقبة بنظام تحيط التي المخاطر مراقبة الإدارة مجلس على أن كما 

  .البنك في المراقبة بنظام تحيط التي المخاطر مراقبة الإدارة

 بإخلاص العمل يتطلب الذي الرعاية واجب مقياس : هما قانونين بمقياسين الإدارة مجلس أعضاء يلتزم و

 والإيمان نتظمم بشكل الاجتماعات حضور و البنك، تخص التي القضايا كافة على الاطلاع و عالي وفاء و

 مكاسب لتحقيق موقعهم استغلالهم عدم يتطلب الذي الولاء واجب مقياس و ،البنك في عملهم بجدوى المطلق

 .لأعمالهم أدائهم في نزاهة و ثقة موضع يكونوا أن و البنك، لصالح لأفضل العمل و شخصية

 المكافآت و الترشيحات نةلج خلال من "سنة كل الأقل على مرة" دوريا يقوم أن اĐلس على يجب كما

 إحصائيات و بيانات مناقشة و تحليل đدف البنك، في المخاطر منظومة و المخاطر قياس عن معلومات بطلب

  .للمجلس اجتماع كل في منتظم بشكل و البنك في "النوعية و الكمية" المخاطر
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  .الاهلية النزاهة، لية،الاسقلا بالكفاءة، التمتع البنك في الادارة مجلس اعضاء علي يجب: ملاحظة

  . المراجعة و التدقیق: المطلب الثاني

ولقد . تعتبر هذه الوظيفة واحدة من أهم الوظائف الأساسية للإدارة السليمة للشركة وفقا لمبادئ الحوكمة

نمية أخذت اهتماما كبيرا عقب الفضائح المالية التي هزت كثير من المؤسسات المالية ومن بينها بنك الفلاحة والت

  الريفية، لأĔا هي المؤهلة للاكتشاف المبكر للأخطاء والانحرافات المتعمدة وغير المتعمدة وتصحيحها في أواĔا

  :من مهام هذه الوظيفة  وفقا لمبادئ الحوكمة مايلي 

أنظمة  وضع وتنفيذ خطة لمراجعة الحسابات على أساس المخاطر بفحص وتقييم مدى كفاءة وفعالية -

البنك وجميع  ومدى التزام وامتثال جميع وحدات ة للبنكلضوابط والأنظمة الداخليوكذلك ا البنك

  .الموظفين لهذه الضوابط

  .المحددة لها ضمان أن جميع اĐالات المتعلقة بالجانب التقني للبنك أنه تم مراجعته في الفترات -

  .وابطإصدار النتائج والتوصيات المتوصل إليها حول مدى الامتثال للقوانين والض -

  :يلي إضافة إلي المبادئ الموجودة في مديرية المفتشية العامة  وتدقيق الحسابات التي تنص علي ما

  .فرق المفتشية تنشيط وتنسيق مختلف -

  .السهر على تحقيق مختلف برامج المفتشية السنوي -

  .وتوزيع القرارات المهمة تأمين -

  .خوذةللنقاط المأ استغلال القرارات المهمة لإعطاء المتابعة -

  .تدخل الهياكل المعنية للحصول على عناصر الرد -
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  . التزويد بكل المعلومات التي لها علاقة مع نشاطها -

توجد علاقة بين وظيفة المراجعة والتدقيق و وظيفة الافصاح وهذا في حالة وجود مدقق خارجي فيجب  :ملاحظة

  . حالة مخاطرة عليه الافصاح عن الاخطاء في الوقت المناسب لتفادي وقوع البنك في

يدعي المدقق الخارجي في البنك للتدقيق  في المعلومات التي لم تتمكن الانظمة الداخلية في البنك في فهم اللبس 

  .من اجل تفادي حالات المخاطرة الآليةالموجود فيها، وهذه 

  .الافصاح و الشفافیة: المطلب الثالث

  :يلي تتمثل المهام الرئيسية لهذه الوظيفة فما

  .لافصاح عن جميع المعلومات ذات الاهمية النسبية ا /1

الى  الزبائن و في الوقت  بالأخصضمان وصول جميع المعلومات المفصح عنها الى جميع أصحاب المصالح و / 2

 . المناسب 

  .على مسؤولية الافصاح أن تقع أساسا على مجلس الادارة و إدارته التنفيذية  لابد/ 3

  .قارير التى يصدرها البنك تعبر عن حقيقة مركزه على أن الت التأكيد/ 4

  إنشاء النشرة الدورية التى تعرف بمفهوم النصوص القانونية التى تغير الاجراءات بالبنك /5

  .الافصاح عن المعلومات و خاصة المتعلقة بالزبائن ذلك لتسهيل العملية على الادارة و صاحب المصلحة /6
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حوكمة في إدارة المخاطر المتعلقة بالقروض في  بنك الفلاحة دور الیات ال: المبحث الثالث

  .والتنمیة الریفة

يشكل الائتمان الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية أساس نظام تمويله، فمن خلاله تتضح العلاقة 

  .نيبين البنك وعملائه ويتضح أيضا مجال نشاط البنك ومكانته في تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوط

ونظرا للعلاقة العريقة التي تربط هذا البنك بالقطاع الفلاحي، نجد أن هذا الأخير يولي أهميـة خاصة 

  .لسياسة الائتمـان الفلاحي والتــي تعتبر شرطـا أساسيا تقوم عليها تنمية هذا القطاع

    .طرق التمویل :الأولالمطلب 

  .طرق التمويل العادية: أولا

، وتم تخصيصه للقطاع الفلاحي، ومن مهامه تمويل 1982التنمية الريفية سنة  إنشاء بنك الفلاحة و تم

هياكل ونشاطات الإنتاج الزراعي، وكل الأنشطة الممهدة أو المتممة للزراعة، وكذلك الصناعات الزراعية، والحرف 

نوع نشاطها إذ أن عضو  التقليدية في الأرياف، وكذلك المهن الحرة، والمنشآت الخاصة المتواجدة في الريف، أيا كان

بنك متخصص مهمته تمويل القطاع الفلاحي، والأنشطة المختلفة في الريف، وكذلك بقصد تطوير الريف والإنتاج 

  :الغذائي على الصعيد الوطني، وتكون تمويلاته للقطاع الفلاحي وفقا لتقسيمات القروض المبينة في الشكل التالي
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  .تقسيم القروض المتعامل بها في بنكمخطط : )2-3( الشكل رقم

  المعلومات الخاصة بالبنك : المصدر

  .القروض الجديدة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية: ثانيا

قام بنك الفلاحة والتنمية الريفيةبإعداد العديد من البرامج والتسهيلات حول إجراءات التمويل من خلال 

ج الحكومية سواء تلك المتعلقة بالقطاع الفلاحي كمشاركته في المخطط مشاركة هذا الأخير في الكثير من البرام

بمساعدة أطراف عديدة كالصندوق الوطني للضبط  2002جويلية18الوطني للتنمية الفلاحية الذي سطر في 

والتنمية الفلاحية، وصندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز، والصندوق الوطني للتعاقدية الفلاحية، حيث تمثل 

  .رة في منح قروض للفلاحين المستفيدين من هذا المخططدو 

أما في اĐالات الاقتصادية الأخرى، أي مشاركة في العمل مع وكالات أخرى حكومية مختلفة كالوكالة 

والوكالة ، (APSI)، والصندوق تطوير ودعم ومتابعة الاستثمار( ANSEJ ) الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

 متوسطة وطويلة الأجل

قروض 

 طويلة الأجل متوسطة الأجلالقرض 

 قصيرة الأجل

 القروض

 الكفالة

قروض   قروض بالإمضاء

 القبولالضمان 
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عدا عن  ، (CNAC)والوطني للتأمين على البطالة  ،(ANGEM) بنسبة صغيرة الوطنية لتسيير القروض

  :مختلف الخدمات المبتكرة من طرف البنك منها

يمنح هذا النوع من القروض للتجار والحرفيين في التجارة، أو مركبي  :استثمارات القروض للمركبة المنفعية -1

، وأصحاب المهن الحرة، حيث يشترط أن تكون وسيلة النقل المراد والمزارعين أجهزة التلفزة والأدوات الكهرومنزلية،

كلغ، لتستعمل في نقل البضائع للزبائن، أما عن مدة القرض فتتراوح 3500لا يتعدى وزĔا  B تمويلها من نوع 

   من قيمة المركبة، وتطلب منه ضمانات  %6.5سنوات،يتم تسديده كل ثلاتة أشهر بمعدل فائدة 5-3ما بين 

  .رهن المركبة، التأمين على كل الأخطار ، التأمين على القرض: أجل الحصول على هذا القرض وهيمن 

              يهدف هذا النوع من التمويل الى خلق وتطوير عيادات خاصة بالطب العام : استثمار الصحة -2

         يطرية، ووضع هذا النوع أو المتخصص، مخابر التحليل الطبي، عيادات البصر والنظارات الطبية، عيادة ب 

     ما بين  CMC من القروض لتغطية النقص الملاحظ في قطاع الصحة بالجزائر، وهو قرض متوسط الأجل

 .1أشهر 6من مبلغ القرض ويتم تسديده كل  %30شخصية  -وبمساهمة  % 6.5و  3.5

لبحري، وكذلك يمول قطاعات الصيد، يساهم بنك بدر في تمويل الاستثمارات في الصيد ا :استثمار الصيد -3

وتربية المائيات، والنشاطات الملحقة، وذلك على شكل قروض متوسطة المدى سبع سنوات على الأكثر، وبمعدل 

، أما مساهمة البنك تقدر % 10يتغير حسب الشروط البنكية، وتصل المساهمة الشخصية إلى %6.5فائدة 

الصندوق الوطني لتنمية الصيد وتربية المائيات فالمساهمة الشخصية ، وفي حالة عدم انتماء المشروع إلى %70ب

  2.%30تكون 

  

                                                             
1-  revue binestrielle d’information –N :33-2003  
  .المرجع نفسه -2
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  تسهیلات و الضمانات المقبولة من طرف البنكال: المطلب الثاني

إلا أن البنك . تقوم التسهيلات بدور هام في الحياة المصرفية حيث تشجع المستثمرين على طلب القروض

  ، يطلب ضمانات بمختلف أنواعهاو حرصا على التسيير الجيد لموارده

  :أنواع التسهيلات المقدمة من طرف البنك -أولا

تمويل : ويعتمد البنك طريقتين في التمويل. يقوم البنك بتمويل الفلاحة عموما، وكل النشاطات المتعلقة đا

  .ثنائي، و تمويل ثلاثي

عن طريق الوكالات المساعدة كوكالة  فالتمويل الثنائي يكون للخواص مباشرة ، أما التمويل الثلاثي يكون

أو عن طريق  ،ANGEMوالقروض المصغرة  CNACتشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

  .و فيما يلي نورد أهم التسهيلات الممنوحة من طرف البنك PNDAالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية  

  .خواصفي حالة التمويل الثنائي، لا تمنح تسهيلات لل 

  في حالة التمويل الثلاثي يستفيد الزبون من عدة تسهيلات 

بالنسبة  TVA ,TAPيستفيد طالب القرض من إعفاءات ضرييبية مثل الرسوم : تسهيلات ضريبية .1

 .وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من بداية النشاط. للتجهيزات و السلع و حتى النمنتجات

هيلات في حالة تصدير أو استيراد منتوجات متعلقة بالنشاط يستفيد الزبون من تس: تسهيلات جمركية .2

 .المعمول من طرف البنك

في حالة المشاريع  %100و قد تصل إلى  %80إلى  %50تخفيض نسبة الفوائد من : تسهيلات مالية .3

  ). الأبقار الحلوب(المنصوص عليها في المخطط الوطني للفلاحة 
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  البنك أنواع الضمانات المقبولة من طرف -ثانيا

 :تعتبر الضمانات أهم عنصر لتقليل من المخاطر و ضمان استرجاع حقوق البنك و هي

 : الضمانات الشخصية -1

  :من بين الضمانات الشخصية، الكفالة حيث

. هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين اتجاه البنك: الكفالة

و يتطلب أن يكون ذلك مكتوبا . كفالة كضمان شخصي، يجب أن يعطى لها الاهتمام الكبيرونظرا لأهمية ال

  :متضمنا طبيعة الالتزام وينبغي أن يمس الموضوع كل الجوانب الأساسية للالتزام المتضمنة العناصر التالية

  .موضوع الضمان -

  .مدة الضمان -

  ).الشخص المكفول(الشخص المدين  -

  .الشخص الكافل -

  .تزامحدود الال -

  : الضمانات الحقيقية -2

هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه من ثمن ذلك : الرهن العقاري -2-1

         نية كالأراضي الفلاحية و يشمل هذا الرهن جميع العقارات المبنية و الغير المب. العقار في أي يد كان

 .الخ... المحلات،
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      . إلخ...لأثاث و معدات التجهيزو يشمل هذا النوع من الرهن على الأدوات و ا: الحيازي الرهن -2-2

وسائل  ،الإنتاجويشمل تجهيزات . يجب على البنك  قبل أن يقوم بالإجراءات القانونية أن يتأكد منن سلامتها إذ

 .الخ...النقل

 من بين الضمانات الحيازية كالودائع لأجل سندات يضاف إلى هذه الضمانات الودائع الجارية لدى البنك إذ يعتبر

  .الخ...الصندوق

   .دراسة إحصائیات حول القروض الممنوحة من طرف البنك: المطلب الثالث

      تمت هذه الدراسة بناء علي إحصائيات تم الحصول عليها من طرف البنك الفلاحة و التنمية الريفية

  .2014لى غاية سنة إ 2010و الممتد من سنة - وكالة سعيدة-

  .توزيع عدد المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف البنك :)1-3(الجدول رقم 

  المشاريع القائمة   المشاريع  الجديدة   مجموع المشاريع   

  النسبة   عدد المشاريع   النسبة   عدد المشاريع   

2010  158  36  23 % 122  77 % 

2011  165  29  17 % 136  83 % 

2012  130  22  17 %  108  83 %  

2013  114  18  16 %  69  84 %  

2014  217  35  16 %  182  84 %  

  %82  644  %18  140  784  اĐموع 

  .وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بسعيدة: المصدر
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الشيء الملاحظ عموما من خلال قراءتنا للجدول أنه في كل السنوات التي تمت خلالها الدراسة هو أولوية المشاريع 

  :ومن المعاينة التفصيلية نجد أن. القائمة في التمويل

بدأ في التناقص بصفة عامة كبيرة إلي غاية سنة  2010و منذ سنة . مجموع المشاريع الممولة من طرف البنك -

    90 مشروع فقط قبل أن يحدث العكس و يرتفع بشكل ملفت للانتباه بنسبة 144بحيث بلغ اĐموع  ،2013

  :،و هذا راجع إلي 2014وع ممول من طرف البنك خلال سنة مشر  217و يصل 

  .سياسة البنك الجديدة في منح الائتمان -

  .القروض الجديدة المستحدثة في البنك -

  .التسهيلات و الضمانات المقبولة من طرف البنك -

      الجديدة نلاحظ أيضا نسبة التمويل المخصص للمشاريع القائمة ثابتة و أكبر من النسبة المخصصة للمشاريع 

  :و يمكن ترجمة ذلك في الشكل التالي 

  

  :يوضح نسبة توزيع المشاريع الجديدة و القائمة الممولين من قبل البنك :)3-3(الشكل رقم 

  .من إعداد الطلبة:المصدر
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  .كالمقدمة من طرف البن الاستثماريوضح توزيع عدد القروض : )2-3(الجدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات 

  35  18  22  29  36  قروض الاستثمار 

  وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية:المصدر

  :و للمزيد من الإيضاح يمكن ترجمة هذه المعلومات بيانيا كالتالي

  

 

 

 

 

 

نوحة من طرف من خلال النتائج المتوصل إليها، نلاحظ انخفاض حاد و متواصل في عدد القروض المم

و هذا راجع إلي تقلص حجم نشاط البنك في بعض اĐالات قبل  2013إلي غاية Ĕاية  2010البنك من سنة 

      هو الدور الكبير الذي لعبه مجلس الادارة  و السبب في ذلك 2013أن يرتفع بشكل ملفت للانتباه في سنة 

  .استحداث قروض جديدة أقل تكلفة في

  

  

 

 عدد قروض الاستثمار 

 السنوات

  .المقدمة من قبل البنك الاستثماريوضح تطور عدد قروض : )4-3( لشكل رقما

  .من إعداد الطلبة:لمصدرا
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  .يوضح توزيع قروض الاستغلال المقدمة من طرف البنك: )3-3( الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات 

  182  96  108  136  122  قروض الاستغلال 

  .وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسعيدة:المصدر 

  :يمكن تجسيد هذه المعلومات بيانيا من خلال الشكل الأتي 

  

  

  

  

  

  

ل الشكل السابق تذبذب في عدد القروض الموجهة للاستغلال طيلة سنوات عموما يتضح لنا من خلا -

ملف قرض بينما بلغت أدني حد  182بمجموع  2014إذ بلغت أقصي حد لها في السنة ألأخيرة سنة . الدراسة

و هذا ما يعكس سياسة البنك الحذرة في منح هذا النوع من القروض لما له من أهمية  .ملف قرض 96لها ب 

  .من طرف البنك ،حيث تكون الموافقة على منح هذه القروض من طرف المديرية العامة  بالغة

  

 

  ستغلالعدد قروض الا

 السنوات

  .المقدمة من قبل البنكالاستغلال يوضح تطور عدد قروض : )5-3( لشكل رقما

  .من إعداد الطلبة:لمصدرا
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المجموعة           2014- 2011يوضح قروض الاستغلال بدون ضمانات من فترة : )4-3(الجدول 

  .من وكالات مختلفة

  البيانات  

  الفترات

  القرض 

  الممنوح

  القرض 

  المستهلك

  الأقساط غير المدفوعة

  نسبة الفائدة  لغالمب

2011  94325337.25  52184298.20  15325394.40  5006840.96  

2012  133998871.03  99775718.40  28340413.10  10461312.87  

2013  194242652.75  105800544.72  17445270.61  4294022.33  

2014  12491658.00  7866260.00  134983.00  3571.25  

  19765747.41  61246061.11  265626821.32  434968519.03  المجوع الإجمالي

  

  حساب نسبة السداد: )5-3(الجدول 

  )%( نسبة عدم السداد  )%(نسبة السداد   الفترات

2011  71  29  

2012  72  28  

2013  84  16  

2014  99  01  

  23  77  اĐموع الإجمالي لنسبة السداد
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ين كان عددهم ثلاثة مقترضين لذا  راجع إلى عدد المقترضين و الذ 2014سبب ارتفاع النسبة سنة 

  .%99كانت النسبة 

ى قرض الدعم الفلاحي  ّ يعتبر المنهج المعتمد من البنك و المتمثل في نوع جديد من القرض و المسم

ا الدور  سياسة منتهجة من طرف مجلس إدارة البنك و التي كان لها الأثر البالغ في زيادة تحصيل القروض و أيضً

  .لإفصاح و الشفافية من خلال توصيل المعلومات إلى الزبونالذي لعبته وظيفة ا
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  :الفصل خلاصة

النسيج الاقتصادي و الأداء البنكي          أكّدت لنا النتائج السابقة بأنّ مفهوم الحوكمة أدى إلى تطوير 

االإقبال على أ و بالأخص آليات الحوكمة و الدور الكبير التي حققته من رفع مستوى   من  خذ القروض و أيضً

  .خفض مستوى عدم السداد

إلاّ أنه لا يزال أمام هاته الآليات حاجز يصدم đا في البنك و ذلك راجع إلى عدم المعرفة و الدراية 

  .الكاملة لأهمية و أهداف و النتائج المنجرة على تطبيق الحوكمة بمختلف آلياēا و مبادئها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

    



 مة  العامة          الخات
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الاحداث مفهوم الحوكمة على رأس اهتمام المنظمات و ذلك من اجل وضع آليات  لقد وضعت كل

عملية لتطبيق هذا المفهوم في مختلف القطاعات لتفادي الازمات المالية، فقد رجع السبب وراء الاهتمام بالحوكمة 

ؤسسات على اĔا ليست مجرد مفهوم أخلاقي بل يجب اعتماده كوسيلة للتأكد من دقة و حسن أداء الم

الاقتصادية بما يؤدي الى ضمان تحقيق الاهداف و تأسيسا على ما تقدم جاءت الدعوات لتطبيق اليات الحوكمة 

و مبادئها في الشركات بصفة عامة و ذلك حفاظا على استمراريتها و تشجيع الاستثمار فيها و من هنا برزت 

      لى التحسين إداه الى إيجاد حلول للوصول اهمية هذا الموضوع والذي لم يقف عند هذا الحد فحسب ، بل تع

  .في مختلف اĐالات 

و تعتبر ادارة المخاطر من اهم الادارات ذات الاهمية الكبرى في المشروع الاقتصادي باعتبارها الأداة 

    الوحيدة  التي تكفل للمؤسسة عنصر البقاء و التطور المتواصل و المستمر من احداث هذا الامر الذي اوجب 

      على اصحاب الوحدات الاقتصادية تجارية كانت ام صناعية ام خداماتية ان تجعل ادارة المخاطر من الاولويات 

و ان ترقى đا الى المراتب العالية على مستوى الادارة العليا ، كما كان للحوكمة و ما جاءت به من مبادئ الدور 

ة المخاطر و الرفع من مستواها الى مستوى آخر و خاصة عند الكبير و خاصة من خلال تأثير آلياēا على ادار 

  .تفعيل هذين النظامين بصورة متكاملة و مترابطة يرتقيا بالمؤسسة الى مؤسسة ذات صبغة عالمية 
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  : النتائج التاليةفقد تم التوصل الى  من خلال دراستنا

تعمل بالبعض منها بدون دراية وقد ظهر  أن البنوك الجزائرية ملزمة بتطبيق اليات الحوكمة رغم أĔا - 1

  .ذلك في زيادة نسبة السداد والإقبال على القروض 

السياسة النشطة من طرف البنك والتي أكد مفعولها ،والتي يلعبها مجلس الادارة خاصة فيما يتعلق - 2

  .بتنويع القروض

    على مؤشرات أداء المصارف من خلال البحث رأينا أن تطبيق مبادئ الحوكمة والياēا يؤثر إيجابيا- 3

  .وأن هناك ارتباطا بين الحوكمة المرتبطة بالمراجع و جودة التقارير المالية

إن آليات الحوكمة تكسب الصفة الإلزامية في تطبيق بنودها ،ولا يوجد للعوامل الشخصية أثر كبير في - 4

  .التعاطي معها 

  .زيهة وفعالة تحقق مبدأ الإمتثالإن البنك يحتفظ بأنظمة تدقيق ومراجعة مستقلة ون- 5

وجود تحديد واضح لهيكل البنك من حيث اطلاع مجلس الإدارة على تركيبة الهيكل التنظيمي للبنك - 6

  .ونطاق الصلاحيات و المسؤوليات المحددة لكل مستوي وظيفي 

اليات الحوكمة  من خلال الدراسة تبين أن مجلس الإدارة بالبنك يلتزم بقواعد أدت đا وبسهولة لتبني- 7

  .ومبادئها 

لوحظ أيضا أن البنك يعمل بنسبة إفصاح عالية ودلك أدى به لمعرفة الاخطاء في مختلف التقارير - 8

  .المالية منها وغير المالية ،هذا ما دفع đا الى الارتقاء في إدارة المخاطر والتعامل مع هذه المخاطر بصفة منهجية 
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مة وخاصة دور مجلس الادارة والإفصاح والشفافية ولجان المراجعة أدى التزام البنك بآليات الحوك- 9

    والتدقبق بالحد من مستوى المخاطر خاصة المتعلقة بالقروض خاصة بما يتعلق بالتقليل من نسب عدم السداد

  .الى أدني المستويات 

و تزويدها  إن أدارة المخاطر في البنك كانت تلعب دور مهم لكن زاد دورها من خلال تفعيلها-10

  . بآليات الحوكمة
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  Para bancaireالعمال الذين لا يقومون بعمليات البنك 

  )السائقون، حراس الليل، عمال النظافة(

 المدير

 أمانة المديرية الخلية القانونية خلية الاعلام الآلي

ديرية للأعمال الإدارية والمحاسبيةنيابة الم  نيابة مديرية المراقبة والقرض نيابة المديرية للقرض والمعاملات 

 خلية التكوين

 مصلحة العمال مصلحة العمال العامة مصلحة المحاسبية مصلحة التعهدات مصلحة المراقبة مصلحة الاستغلال

 فوج العمال فوج الاقتصاد فوج محاسبة الفرع التجارية

 فوج الأجور فوج الأرشيف فوج محاسبة الوكالة الفلاحية

  سعيدة   BADRالهيكل التنظيمي لوكالة : )1-3(الشكل رقم 
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 الأصيل الأصيل
 تخويل سلطة اتخاذ القرارات

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات

 تولد مشاكل الوكالة 

 مشكلة تحمل المخاطر  مشكلة عدم تماثل المعلومات  مشكلة الاختيار العكس  مشكلة تضارب المصالح 

 

 حماية حقوق ماليكها الآخرين من أصحاب المصالح  
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مجلس إدارة 
 الشركة 

 
 العاملون 

 الموردون 

 العاملون 

حملة الأوراق 
 المالية 

 العاملون 
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 متوسطة وطويلة الأجل

قروض 

 طويلة الأجل متوسطة الأجلالقرض 

 قصيرة الأجل

 القروض

 الكفالة

قروض   قروض بالإمضاء

قبولالالضمان   



 

 

  :ملخص البحث

 اجتماعية ،سياسية ،تكنولوجية، اقتصاديهتنشط المؤسسة اليوم في محيط جد متقلب يتضمن معيقات 
 قانونية و بيئية، هذا ما جعل المؤسسات تواجه اخطار متعددة و كثيرة يمكن ان تكون سببا في فشلها او ضعف

       العولمة  تأثيرسياسة الانفتاح و  مستمراداءها ،طبعا ان مصادر هذه الاخطار المتعددة كتغير القوانين بشكل 
و المنافسة القوية المحلية منها و الاجنبية ، كما ان نشاط المؤسسة في حد ذاته يفرز بشكل مستمر اشكال جديدة  

الذي يعتبر من احد اهم التحديات التي تواجه المؤسسة  من المخاطر و التهديدات كخطر فقدان الزبائن  و
الاقتصادية ، و للحد من هذه المخاطر و نتيجة للأزمات التي مر đا العالم ظهر مصطلح الحوكمة و آلياēا للرفع 
         من مستوى اداء الشركات و الحد من المخاطر الى اقصى درجة و كان لهذه الآليات الدور الكبير في الحد 

  .من المخاطر سواء كانت مالية او تشغيلية او أي مخاطر تواجه المؤسسة الاقتصادية الصناعية منها و البنكية 

  : الكلمات المفتاحية 

   البنوك التجارية  –آليات الحوكمة  - الحوكمة  - ادارة المخاطر 

 

Résumé : 

L’entreprise est organisé et mouvemente  ajoure  océan porter bicomposé 
obstacle économique .sociologie. Politique  technologie. Juriste l’environnement  
cette l’entreprise a face des multi risque et dangereuse , et cause de faible use 
mal  production , les multi danger  et changement des règles , a style strute 
l’ouverture politique a mondialisation le concurrence fort localisée  , et étrangère  
l’activité de l’entreprise a for producteur  il ya  des multi forme nouveaux a 
risque et menacé les client c’est très important pour adapté l’entreprise et arrêtée  
les risques et conséquence les crise le monde le mots de gouvernance  et 
constricteur pour améliorer le niveaux de l’entreprise et  arrêter des risques ses 
limitée et les mécanismes de gouvernance le rôle pour chatée des risques  
financier employer  a aucun risque force les problèmes de l’entreprise 
économique   

Les mots clé : management des risques - gouvernance -  mécanismes 
gouvernance – les banques commerciale.  

  

  



 

 

 


